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إشراف

د/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء
1425- 1426 هـ
                                  بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه , ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون }(
) .

{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً }(
)
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }(
). 
أما بعد : فإن الله تعالى خلق الخلق وقسم بينهم الأرزاق , والقدرات , والأجسام , والحواس  فأعطى سبحانه هذا , ومنع ذاك ,  ومنح هذا بقدر , وكل ذلك لحكم جليلة يعلمها سبحانه قال تعالى : { ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يزل بقدر ما يشاء}(
).
فممن ابتلاهم الله جلت قدرته بالنقصان والحرمان, طائفة من المجتمع فقدوا قدرتهم على السمع كلياً أو جزئياً ؛ لذلك جاء موضوع هذا البحث عن أحكام الأصم ومن يتعامل معه ,  وقد ينضاف إلى الصمم العمى فيكون له بعض الأحكام الخاصة , وجعلت عنوان هذا الموضوع ( الإعاقة السمعية وأحكامها الفقهية ) , وتقدمت به إلى قسم الفقه المقارن فقبلوه , فأسأل المولى جلت قدرته أن يجعل هذا البحث نافعاً خالصاً لوجهه إنه على ذلك قدير والله تعالى أعلم وأحكم .
أهمية الموضوع  وأهدافه :
تتجلى أهمية هذا الموضوع في تعلقه بفئة من فئات المجتمع الإسلامي قد ابتلاها الله جلت حكمته بهذه الإعاقة حيث أن فئات منهم مكلفون بأحكام الشرع وكذا من يتعامل معهم , فهو يهدف إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالصم , ومن يتعامل معهم ,كما يهدف إلى بيان 
الحرج المرفوع عن هؤلاء , كما يهدف إلى إثراء المكتبة الفقهية بمثل هذه البحوث النافعة .
أسباب اختيار الموضوع :

الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع هي :

1) ما لهذا الموضوع من أهمية وفائدة علمية واجتماعية سبق ذكرها .

2) أن الموضوع لم يفرد ببحث مستقل حسب علمي , بل مسائله متفرقة بين طيات الكتب.
الدراسات السابقة 

لم أعثر حسب اطلاعي على مؤلف في الموضوع نفسه , لكن هناك من كتب في الإعاقة من ناحية النطق ؛ أي في موضوع الخرس , فقد وجدت رسالة علمية في كلية الشريعة بالرياض بعنوان أحكام الأخرس في الفقه الإسلامي للطالب صالح بن علي العقل , كما وجدت أخرى في مكتبة المعهد العالي للقضاء للطالب فهد بن حمود المزيني .

وبما أنه قد يُظن أن الخرس متلازم مع الصمم فتتحد بذلك أحكامهما , أوضح ذلك بأنه ليس على إطلاقه فالصمم قد يطرأ على المتكلم , كما أن الخرس قد يعرض للسميع .

 فقد جاء في المبسوط :( وقذف الأصم امرأته يوجب اللعان لأن التصريح بالنسبة إلى الزنا يتحقق من الأصم بخلاف الأخرس )(
) .   
وجاء في معالم القربة : ( ولا يصح ولاية الأصم وطرآن الصمم بعد الولاية مبطل لها وثقل السمع لا يبطل ذلك إذا سمع العالي من الأصوات ومتى لم يسمع منع , ولا يصح ولاية الأخرس , ولاتقليده وطرآنه أيضاً يبطل الولاية )(
) .

والأمر الثاني أنه وإن اجتمع الصمم والبكم فإن لهذا أحكاماً من حيث هو أصم لها تعلق مباشر بحاسة السمع لم يسبق بحثها , لذلك وجدت عند نظري في بحوث من كتب في أحكام الأخرس وفي بحثي وجدت بينها فروقاً كبيرة حتى في الأبواب التي تأخذ نفس العنوان

فمثلاً ما مر معنا في القذف , وكذلك مثل الإمامة , فقد جاء في بحث الطالب صالح العقل 
( اتفق العلماء على أن الذي لا يحسن القراءة كالأخرس والأمي لا تصح إمامته في الصلاة بمن هو أحسن حالاً منه )(
).
أما موضوع الإمامة عندي , فمختلف فقد جاء في المغني : ( ولا تصح إمامة الأخرس بمثله ولا غيره لأنه يترك القراءة تركاً ميؤوساً من زواله ........ فصل : وتصح إمامة الأصم لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها .. )(
) , ففرق بين الأخرس والأصم .

على أني وجدت بحثاً في المعهد بعنوان أحكام الأذن لعبد الملك الشدي , وقد يكون هذا أقرب لموضوعي لكن عند التأمل وجدت اختلافاً كبيراً في المضمون إلا فيما يتعلق بدية ذهاب السمع فالمسائل التي بحثها هي: 

في الطهارة في مسح الأذن في الوضوء ، وأخذ ماء جديد للأذنين وفي حكم الخارج من الأذن. 
وفي الأذان في جعل المؤذن أصابعه في أذنيه ورفع يديه حذو أذنيه. 

وفي الصلاة في ستر الأذنين وسدهما للحاجة. 

وفي الصيام في وصول المفطرات عن طريق الأذن. 

وفي الحج في أخذ المحرم شيئاً من شعر الأذن. 

وفي الجنايات في جريان القصاص في قطع كل الأذن أو بعضها وأخذ الأذن الصحيحة بالمستحشفة. وفي جريان القصاص فيما لو قطعت الأذن فألصقها صاحبها وفي الدية الواجبة في ذهاب السمع وفي الدية الواجبة في قطع الأذنين أو بعض الأذن. 

وفي حكم الأذان والإقامة في أذن المولود. 

وفي حكم خرم الأذن. 

وهكذا نجد هذا البحث منصباً في الأذن الظاهرة والباطنة والحاسة ، أما بحثي فهو فيما يعرض لهذه الحاسة من الصمم كما سيأتي في تقسيمات البحث. 

منهج البحث : 

1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها. 

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فيتبع ما يلي: 

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق. 

ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. 

ج- الاقتصار عل المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج. 

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. 

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. 

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع . 

5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

6- تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 

7-العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. 

8-العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 

9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل . 

10-تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في أحد الصحيحين. 

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها. 

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة. 

13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة . 

14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم والتنصيص للآيات والأحاديث والآثار وأقوال العلماء وتميز العلامات والأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة. 
15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

16- ترجمة الأعلام غير المشهورين بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته. 

17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك توضع لها فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك. 

18- الفهارس الفنية وهي: 

1. فهرس الآيات القرآنية. 
2. فهرس الأحاديث والآثار. 
3. فهرس الأعلام. 
4. فهرس المراجع والمصادر. 
5. فهرس الموضوعات. 

خطة البحث : 

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة. 

أما المقدمة فسبق الحديث فيها عن موضوع البحث , وعنوانه , و أهميته , وأسباب اختياره ومنهج البحث . 

التمهيد: في شرح عنوان الموضوع , والألفاظ ذات الصلة وفيه مبحثان. 

المبحث الأول في شرح العنوان [ الإعاقة السمعية وأحكامها الفقهية ] وفيه مطلبان. 

المطلب الأول في تعريف الإعاقة السمعية وفيه أربعة فروع.
الفرع الأول  في تعريفها باعتبارها وصفاً مركباً. 

الفرع الثاني تعريفها باعتبارها لقباً لهذا النوع من الأمراض. 

والفرع الثالث  في درجات الإعاقة السمعية. 

والفرع الرابع في أنواع الإعاقة السمعية. 

المطلب الثاني في شرح باقي مفردات العنوان [ أحكامها الفقهية ].
والمبحث الثاني في الألفاظ ذات الصلة وهي الصمم , والطرش وفيه مطلبان. 

المطلب الأول في تعريف الصمم , وفيه فرعان 

 الفرع الأول  تعريف الصمم لغةً. 
والفرع الثاني  تعريف الصمم اصطلاحاً. 

والمطلب الثاني في تعريف لفظ الطرش , وفيه فرعان .
الفرع الأول  تعريف الطرش لغةً.

والفرع الثاني تعريف الطرش اصطلاحاً. 
الفصل الأول في العبادات وفيه مبحثان . 

المبحث الأول في الأذان وفيه مطلبان. 

المطلب الأول في حكم الأذان عند الصم. 

والمطلب الثاني في حكم ترديد الأصم لجمل الأذان. 

والمبحث الثاني في الصلاة وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول في حكم نطق الأصم بالتكبير ونحوه , وكيفية النطق .

المطلب الثاني في صلاة الجماعة وفيه أربعة فروع. 
الفرع الأول في حكم صلاة الجماعة على الأصم. 

الفرع الثاني في حكم صلاة الجماعة على الأصم الأعمى. 

الفرع الثالث في الإمامة , وفيه مسألتان.
المسألة الأولى في حكم إمامة الأصم. 

المسألة الثانية في حكم إمامة الأصم الأعمى. 

والفرع الرابع في الائتمام وفيه ثلاث مسائل. 

المسألة الأولى في حكم ائتمام الأصم الأعمى. 

المسألة الثانية في حكم قراءة الأصم حال قراءة الإمام . 

المسألة الثالثة في حكم جهر الإمام بالقراءة  في حال إمامته بالأصم.
المطلب الثالث في صلاة الجمعة وفيه ثلاثة فروع. 

الفرع الأول في حكم صلاة الجمعة على الأصم. 

الفرع الثاني في حكم انعقادها بالأصم. 

الفرع الثالث في خطبة الجمعة وفيه ثلاث مسائل. 

المسألة الأولى في حكم خطابة الأصم المتكلم. 

المسألة الثانية في حكم الخطابة للأصم بالإشارة. 

المسألة الثالثة في حكم كلام الأصم حال خطبة الخطيب. 

المطلب الرابع في حكم سجود الأصم للتلاوة. 

الفصل الثاني : في المعاملات وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول في حكم بيع وشراء الأصم. 

والمبحث الثاني في حكم توكيل الأصم. 

والمبحث الثالث في ادعائه خلاف ما يوجبه ظاهر العقد بسبب الصمم. 

الفصل الثالث في فقه الأسرة وفيه أربعة مباحث. 

المبحث الأول في النكاح وفيه مطلبان. 

المطلب الأول في نكاح الأصم , وفيه ثلاثة فروع. 

الفرع الأول في حكم نكاح الأصم. 
الفرع الثاني في حكم تولي الأصم الأعمى عقد النكاح لنفسه. 

الفرع الثالث في حكم وطء الأصم الأعمى لزوجته. 

والمطلب الثاني في حكم فسخ عقد النكاح لعيب الصمم. 

والمبحث الثاني في حكم حضانة الأصم. 

والمبحث الثالث في لعان الأصم والصماء.
والمبحث الرابع في حكم طلاق الأصم . 
الفصل الرابع في الجنايات والديات , وفيه مبحثان.
المبحث الأول في الجنايات وفيه  مطلبان . 

المطلب الأول في القتل وفيه فرعان. 

الفرع الأول في حكم القصاص بقتل الأصم الأعمى . 

الفرع الثاني في حكم قتل الحربي الأصم. 
المطلب الثاني في الجناية على ما دون النفس وفيه فرعان. 

الفرع الأول في حكم القصاص بالجناية على أذن الأصم. 

الفرع الثاني في حكم القصاص بالجناية على لسان الأصم.  

المبحث الثاني في الديات , وفيه ثلاثة مطالب . 

المطلب الأول في دية الجناية على أذن الأصم. 

المطلب الثاني في دية الجناية على لسان الأصم. 

المطلب الثالث في دية ذهاب السمع. 
الفصل الخامس : في الولايات الشرعية للأصم وفيه مبحثان . 

المبحث الأول في الإمامة العظمى وفيه مطلبان. 

المطلب الأول في حكم تولي الأصم منصب الإمامة العظمى. 

المطلب الثاني في حكم عزل الإمام بطروء الصمم عليه. 
المبحث الثاني في القضاء وفيه مطلبان. 

المطلب الأول في تولي الأصم القضاء وفيه ثلاثة فروع. 

الفرع الأول في حكم تولي الأصم منصب القضاء. 

الفرع الثاني هل تنفذ أحكام الأصم لو ولي؟. 

الفرع الثالث حكم تولي ثقيل السمع القضاء , واتخاذه مسمعين. 
المطلب الثاني في الحكم المترتب على طروء الصمم على القاضي. 

الفصل السادس في الشهادات والدعاوى وفيه مبحثان . 

المبحث الأول في الشهادات , وفيه مطلبان. 

المطلب الأول في حكم شهادة الأصم. 

المطلب الثاني في حكم شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه. 

المبحث الثاني في الدعوى وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول في جواب الأصم عن الدعوى. 
المطلب الثاني في سكوت الأصم عن الدعوى. 
المطلب الثالث في تحليف الأصم , وفيه ثلاثة فروع. 

الفرع الأول في حكم تحليف الأصم الأبكم . 

الفرع الثاني في كيفية تحليف الأصم والأصم الأبكم .
الفرع الثالث في حكم إنابة من يحلف عن الأصم الأبكم الأعمى. 
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات .
                             التمهيد
             في شرح عنوان الموضوع , والألفاظ ذات الصلة. وفيه مبحثان.
                                 المبحث الأول 
        في شرح العنوان:[ الإعاقة السمعية وأحكامها الفقهية ]. وفيه مطلبان.
                                            المطلب الأول 
                   في التعريف بالإعاقة السمعية. وفيه أربعة فروع.
                                      الفرع الأول  
                        في تعريفها باعتبارها وصفاً مركباً .
 الإعاقة السمعية مركبة من لفظين.

 الأول الإعاقة وهي من العَوْق ؛ و عاقه عن الشيء يعوقه عوقا ًصرفه وحبسه , ومنه التعويق 
والاعتياق (
), وعوائق الدهر الشواغل من أحداثه , والتعوق التثبط , والتعويق التثبيط(
) .
والثاني السمعية من السمع وهو حس الأذن(
)وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ(
)
وسمع الإنسان يكون واحدا وجمعا كقوله تعالى :{ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم}(
) ؛ لأنه في الأصل مصدر قولك سمع الشيء بالكسر سمعا و سماعا , وقد يجمع على أسماع , وجمع الأسماع أسامع ..... و سمَّعه الصوت تسميعاً و أسمعه , والسامعة الأذن وكذا المِسمع بالكسر والسميع السامع والسميع أيضا المُسْمِع(
). 
                                                                           الفرع الثاني
                                               في تعريفها باعتبارها لقباً لهذا النوع من الأمراض .
مصطلح الإعاقة السمعية عرف بأنه عجز في القدرة السمعية بسبب وجود مشكلة في مكان ما في الجهاز السمعي (
) .
وعرف بأنه فقدان السمع في أي درجة من درجاته (
).
وعرف بأنه تضرر حاسة السمع أو إصابتها بشكل يؤثر في أداء الوظيفة السمعية(
) .

وعرف بأنه حرمان الطفل من حاسة السمع إلى درجة تجعل الكلام المنطوق ثقيل السمع مع أو بدون استخدام المعينات(
) .
وعرف بأنه انحراف في السمع يحد من القدرة على التواصل السمعي اللفظي(
).

وهذه التعريفات وإن كانت في جملتها تعطي تصوراً واضحاً عن معنى الإعاقة السمعية إلا أنها لا تخلو من إيرادات , فجميعها لم تعرف معنى السمع إلا بمثله ولا يعرف إلا بعد معرفته فيلزم الدور .

والتعريف الأول غير مانع لدخول العجز عن السمع بسبب تجمع الشمع في قناة السمع وهي مشكلة مؤقتة وليست مرضاً .
والتعريف الثاني غير مانع لدخول فقد السمع أثناء النوم مثلاً وليس ذلك بإعاقة سمعية .

والثالث لم يعرف الإعاقة وإنما عرفها بسببها وهو تضرر الحاسة أو إصابتها الذي ينتج عنه هذه الإعاقة عن السمع .
والرابع خصه بالطفل وثقل السمع والكلام المنطوق , وليست الإعاقة خاصة بها .   
والخامس خصه بما منع من التواصل السمعي اللفظي ولا يمكن أن نجعل ذلك معياراً ؛ لأن الطفل الصغير الذي لا يعرف الألفاظ , سواءً كان ثقيل السمع أو سميعاً لا يمكن التواصل معه لفظياً .
ويمكن أن تُعرّف الإعاقة السمعية فيقال في تعريفها هي [ عجز مرضي في حاسة الأذن يمنعها من إدراك الأصوات كلياً أو جزئياً ].

شرح التعرف :
العجز هو عدم القدرة , وهو يشمل العجز الأصلي والطارئ .
 والتعبير بالمرضي لإخراج العجز عن السمع نتيجة تجمع شمع الأذن  , أو النوم .
وبحاسة الأذن لإخراج العجز في الحواس الأخرى .
والتعبير بالمنع من إدراك الأصوات بيان لنوع هذا العجز , كما أنه يشمل جميع الأصوات سواء كان ملفوظاً أم لا .
كلياً أو جزئياً ؛ يشمل جميع درجات الصمم .
                                                                          الفرع الثالث
                                             في درجات الإعاقة السمعية. وهو قسمان.
الأول الصمم الشديد الذي يعجز معه المصاب عن السمع وفهم الكلام المنطوق(
).

والثاني ضعف السمع الذي تقوم فيه الحاسة بوظيفتها مع عجز بها يمنع الاستجابة للكلام المسموع استجابة تدل على إدراكه لما يدور حوله(
). ويمكن أن يدخل فيه الذي لا يسمع إلا بمعينات للسمع أو برفع الصوت. 
والجدير بالذكر أن هذا المصطلح لم يعرف على ألسنة الفقهاء – وإن عرف بمعناه وهو الصمم والطرش _ وإنما هو مصطلح شائع في هذا العصر.      
الفرع الرابع
أنواع الإعاقة السمعية. وهي نوعان.
الأول الصمم الولادي(
) ؛ وهو الذي يولد به الإنسان , ويمكن أن نُدخل فيه الأطفال الذين أصيبوا بالصمم قبل تكون المهارة اللغوية لديهم ، وهذا النوع من الصمم لا يستطيع صاحبه الكلام ؛ لأنه لم يسمعه قط, ويكون أقل من غيره بالفهم والإدراك , ولكن بفضل الله تعالى يمكن الارتقاء به إلى أعلى المستويات إذا أحسن تدريبه باستخدام الوسائل المعينة ؛ حتى إنه بإذن الله يصبح شخصاً سوياً .
النوع الثاني: الصمم الطارئ ؛ وهو الصمم الذي يطرأ على الفرد بعد قدرته على السمع واكتساب المهارة اللغوية.

   والصمم بأنواعه وعلى اختلاف درجاته سيكون هو محل البحث إن شاء الله تعالى.
                                             المطلب الثاني 
                        شرح باقي العنوان [أحكامها الفقهية]. 
أحكامها : الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين: اقتضاءاً , أو تخييراً , أو وضعاً 

فيشمل الأحكام التكليفية الخمسة : ( الوجوب , والندب , والإباحة , والكراهة , والتحريم) كما يشمل الأحكام الوضعية وهي : ( العلل , والأسباب , والشروط , والموانع , والصحة , والفساد , والرخصة , والعزيمة)(
) .
الفقهية: من الفقه ؛ وهو اصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ). 

فالعلم : جنس ؛ وهو مطلق الإدراك الشامل للتصور , والتصديق.

والأحكام قيد لإخراج غير الأحكام كالذوات , والصفات , والأفعال.

والشرعية قيد لإخراج غير الشرعية كالحسابية, والهندسية .

والعملية قيد لإخراج الأحكام الاعتقادية .
أدلتها  قيد لإخراج ما علم من غير دليل ؛ كعلم النبي المتلقى من الوحي.

التفصيلية أخرجت الأدلة الإجمالية ؛ كمطلق الأمر , ومطلق الإجماع التي محل بحثها علم أصول الفقه(
).
                              المبحث الثاني 
               في الألفاظ ذات الصلة وهي الصمم والطرش . وفيه مطلبان.
                                        المطلب الأول 
                         تعريف لفظ الصمم , وفيه فرعان .
                                                                              الفرع الأول  
                                                                     تعريف الصمم لغةً:
يعرف الصمم لغةً بأنه انسداد الأذن , وثقل السمع (
) فيقال صمت الأذن صمماً من باب تعب أي بطل سمعها(
).
                                                                             الفرع  الثاني 

                                                              تعريف الصمم اصطلاحاً :
الفقهاء في كتبهم أطلقوا لفظ الصمم على من لا يسمع البتة , وأحيناً على ثقيل السمع ولم يلتزموا أحد المعنيين .

فمما يدل على ذلك من كتبهم ما جاء في تبيين الحقائق ( والأصم بخلافه وهو من لا يسمع البتة )(
). 

وفي حاشية الدسوقي [( وصمم) وهو عدم السمع أو ثقله ](
).
وفي تحفة الحبيب جاء في أركان الظهار ( وأصم وهو فاقد السمع )(
).

وفي نهاية المحتاج [ (و) الأصح ( اشتراط عدد ) ... في إسماع قاضٍ به صمم ) لم يبطل سمعه](
) 
                                  المطلب الثاني 
                        تعريف لفظ الطرش وفيه فرعان.
                                                                الفرع الأول
                                                      تعريف الطرش لغةً. 

يعرف بأنه الصمم (
)؛ وعليه يكون من مرادفات لفظ الصمم.

 وقيل بأنه أهون الصمم(
) ؛ وعليه يكون نوعاً خاصاً من الصمم ؛ وهو الصمم البسيط.
                                                                الفرع الثاني 

                        تعريف الطرش اصطلاحاً.

الطرش عند الفقهاء يفسر بالمعنيين اللغويين السابقين .
فقد جاء في تبيين الحقائق ( طرش يطرش من باب علم أي صار أطروشاً وهو الأصم )(
).
وجاء في كشاف القناع ( إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده ) أي القاضي ( في حال سمعه وبصره فلم يحكم به حتى عمي أوطرش ...)(
) ففسر فقد السمع بالطرش.

وجاء فتح القدير ( الطرش بفتحتين أهون الصمم )(
).

وجاء في تبيين الحقائق ( وتولية الأطرش الأصح جوازها , وفسره الشارح بأن يسمع ما قوي من الأصوات)(
) .

وجاء في الإنصاف ( ولو كانوا طرشا أو عجما , وكان عربيا سميعا : صحت , وإن كانوا كلهم صما فذكر المجد تصح وجزم به ابن تميم , وقال غير المجد : لا تصح )(
) ففرق بين الأصم والأطرش .
                         الفصل الأول
في العبادات وفيه مبحثان .
المبحث الأول في الأذان وفيه مطلبان.

المطلب الأول في حكم الأذان عند الصم.
والمطلب الثاني في حكم ترديد الأصم لجمل الأذان.
والمبحث الثاني في الصلاة وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول في حكم نطق الأصم بالتكبير ونحوه , وكيفية النطق.

المطلب الثاني في صلاة الجماعة وفيه أربعة فروع.
الفرع الأول في حكم صلاة الجماعة على الأصم.
الفرع الثاني في حكم صلاة الجماعة على الأصم الأعمى.
الفرع الثالث في الإمامة , وفيه مسألتان.
والفرع الرابع في الائتمام وفيه أربع مسائل.
المطلب الثالث في صلاة الجمعة وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأول في حكم صلاة الجمعة على الأصم.

الفرع الثاني في حكم انعقادها بالأصم.
الفرع الثالث في خطبة الجمعة وفيه ثلاث مسائل.

المطلب الرابع في حكم سجود الأصم للتلاوة.
                              المبحث الأول
                           في الأذان وفيه مطلبان. 

                   المطلب الأول في حكم الأذان عند الصم. 

            والمطلب الثاني في حكم ترديد الأصم لجمل الأذان. 
                                            المطلب الأول  
                               حكم الأذان عند الصم .
قبل الخوض في حكم الأذان عند الصم يحسن أن نذكر حكم الأذان للجماعة السامعين فنقول
اختلف أهل العلم فيه على أقوال :

الأول أنه واجب على الكفاية مطلقاً وهذا قول عند المالكية(
), وقول عند الشافعية(
), ورواية عند الحنابلة(
).

الثاني أنه سنة مطلقاً وهذا قول الحنفية(
), والمذهب عند الشافعية(
) ، ورواية عند الحنابلة(
).
الثالث أنه فرض كفاية في الحضر دون السفر , فيسن فيه , وهذا الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

أدلة القول الأول :

1) قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث(
): ((  فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ))(
) وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب(
) . 
2) عن أبي الدرداء(
) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن ولا تقام الصلاة فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان))(
) 
فبين الحديث أن الجماعة التي لا يؤذن ولا يقام فيها تكون محل استحواذ الشيطان , والبعد عن استحواذ الشيطان مطلوب . 
3) ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة ، فكانا فرض كفاية كالجهاد(
) .
أدلة القول الثاني: 
1) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما في حديث الأعرابي(
) .
2) وعن أبي هريرة(
) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا))(
).
ووجه الاستدلال
 أن في الحديث الترغيب على النداء , وليس فيه أمر به .
3) ولأنهما للإعلام بالصلاة ، فلم يجبا(
).

مناقشة الأدلة :

يناقش الدليل الأول والثاني بأن الأذان فرض على الكفاية ؛ لذلك لم يؤمر به الأعرابي لعدم تعينه عليه وقد أمر به غيره عندما دعت الحاجة إليه كما في الحديث السابق(
) . وكذلك الحث على النداء في الحديث الثاني ؛ لعدم تعينهما على الأفراد . ثم إن هذا التعبير ليس بصريح في الاستحباب دون الوجوب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين المتخلفين عن صلاتي العشاء والفجر : (( ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ))(
) , ولم يعنِ هذا الترخيص في تركها .
والدليل الثالث في غاية الضعف ، إذ لا يلزم كون الأذان لمجرد الإعلام عدم وجوبه ، هذا مع التسليم أنه لمجرد الإعلام ، لكن الواقع أن الأذان لم يعد لمجرد الإعلام بل هو ذكر مقصود لذاته ؛ لذلك شرع للواحد(
) والاثنين مع عدم حاجتهم للإعلام. 

دليل القول الثالث :

استدل بعض الحنابلة(
) بحديث مالك بن الحويرث(
) : (( إذا أنتما خرجتما  فأذنا ثم 
أقيما ..)) (
) 
مناقشة الاستدلال يناقش بأن الحديث يدل على وجوب الأذان في السفر للأمر به , وقد استدلوا بمثله على وجوبه في الحضر فكيف يستدل به على مجرد استحبابه في السفر؟!!.
الراجح هو القول الأول القائل أن الأذان والإقامة فرض على الكفاية ؛ وذلك لقوة أدلتهم ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.  
وهنا نعود لحكم الأذان عند الصم فنقول إن الصم لا يسمعون أذاناً , فهل وجودهم كعدمه ويصير المؤذن كمنفرد؟ , أو يقال إنهم جماعة فيكون الأذان لهم كالأذان للجماعة السامعين. 
فالجواب والله أعلم أن يقال:
لا يخلو حال الصم أن يكونوا حاضرين عند المؤذن يشاهدونه , أو غير حاضرين , فإن كانوا حاضرين يشاهدونه فالذي يظهر والله أعلم أن حكم الأذان عندهم يأخذ حكم الأذان للجماعة السامعين . 
وذلك لما يلي:
1) أنهم جماعة وقد جاءت الأدلة عامة بالأمر بالأذان بلا تفريق بين سميع وأصم لا سيما أن المقصود بالأذان ليس الإعلام فحسب بل إنه يشرع للواحد فصار الأذان مقصوداً لذاته .
2) أنهم وإن لم يسمعوا صوت المؤذن فإنهم يرون حركاته فيعلمون بدخول الوقت , 
وقد أخذ بعض الفقهاء حكمة من مشروعية وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه وهي إعلام الأصم , والبعيد الذي لا يسمع(
) .
فإن كان الصم غير حاضرين عند المؤذن , ولكنهم قريبون بحيث لولا الصمم لسمعوا , فالظاهر أن المؤذن يأخذ حكم أذان المنفرد ؛ لعدم حصول الجماعة ، ولعدم رؤيتهم له , ولعدم حصول المقصود الأعظم من الأذان وهو الإعلام.
ويشرع في هذه الحال تنبيه الأصم للصلاة بلا كراهة ؛ لعدم سماعه ورؤيته .

 جاء في كشاف القناع : (فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه)(
) والأصم مثله بل أولى.
                             المطلب الثاني
في حكم ترديد الأصم لجمل الأذان :
لا يشرع  للأصم أن يقول مثل ما يقول المؤذن حسب ما صرح به فقهاء الشافعية  , وما يفهم من نصوص فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة.
فقد جاء في بدائع الصنائع : ( بيان ما يجب على السامعين عند الأذان فالواجب عليهم الإجابة ..)(
).
وجاء في حاشية الدسوقي : (  ( وحكايته لسامعه) ... وفهم منه أن غير السامع لا تندب له الحكاية وإن أخبر بالأذان أو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولو كان عدم سماعه لعارض كصمم(
).

وجاء في المجموع :( من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم الظاهر أنه لا تشرع له المتابعة )(
).
وجاء في زاد المستقنع :( ويسن لسامعه متابعته سراً )(
).
الأدلة :

ما روه أبو سعيد الخدري(
) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ))(
) فعلق الإجابة على السماع والأصم لا يسمع أذاناً.

المبحث الثاني
في الصلاة وفيه أربعة مطالب.
                   المطلب الأول  في حكم نطق الأصم بالتكبير ونحوه , وكيفية النطق
المطلب الثاني في صلاة الجماعة وفيه أربعة فروع.
الفرع الأول في حكم صلاة الجماعة على الأصم.
الفرع الثاني في حكم صلاة الجماعة على الأصم الأعمى.
الفرع الثالث في الإمامة , وفيه مسألتان.
والفرع الرابع في الائتمام وفيه ثلاث مسائل.
المطلب الثالث في صلاة الجمعة وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأول في حكم صلاة الجمعة على الأصم.

الفرع الثاني في حكم انعقادها بالأصم.
الفرع الثالث في خطبة الجمعة وفيه ثلاث مسائل.

المطلب الرابع في حكم سجود الأصم للتلاوة.
                                المطلب الأول 

حكم نطق الأصم بالتكبير ونحوه , وكيفية النطق .

لا يخلو حال الأصم من حالين :

الأول أن يكون غير ناطق , كمن ولد أصم , أو فقد سمعه قبل تعلم الكلام , فهذا يكون أخرساً وقد اختلف أهل العلم في كيفية أداء ما يجب النطق به  كالتكبير ونحوه على أقوال :
 القول الأول أنه يكبر بالنية وإليه ذهب الحنفية(
) والمالكية(
) , وقريب منه القول المعتمد عند الحنابلة(
) أنه يكبر بقلبه.

الدليل 

قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))(
) والنية وحديث القلب هي أعلى ما يقدر عليه العاجز عن النطق فكان واجباً .

أما تحريك اللسان فهو عبث لم يرد الشرع به كالعبث بسائر جوارحه , كمن عجز عن حفظ الفاتحة وبدلها , فلا يحرك لسانه , وكمن سقط عنه القيام يسقط عنه النهوض إليه(
) .

مناقشة الدليل 

قولهم تحريك اللسان عبث. صحيح إذا كان المراد مجرد التحريك بلا حروف , أما إذا كان 

يشمل حتى التحريك بالحروف فلا يسلم ؛ لأنه ليس بعبث ؛ لأنه المرحلة التي تسبق النطق وقد قدر على الإتيان بها فوجب ذلك . 
القول الثاني يلزمه أن يحرك لسانه , وهذا رأي الشافعية(
) والقول الآخر عند الحنابلة(
) .
الدليل 
أن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه , فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر(
) .

مناقشة الدليل 
يناقش بأن تحريك اللسان ضروري للنطق بالتكبير , فإذا سقط , سقط ما هو من  ضرورته(
) فالصحيح إنما وجب عليه تحريك لسانه ؛ لأنه وسيلة إلى النطق , وليس مقصوداً لذاته وإنما المقصود هو النطق. 

القول الثالث أنه يلزمه تحريك لسانه على مخارج الحروف إذا كان قادراً على ذلك , وهذا رأي بعض الشافعية(
) , ويمكن أن يكون هذا هو مراد الشافعية على ما استظهره بعضهم(
) .

الأدلة 

1) قوله عليه الصلاة والسلام :(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))(
) والأخرس يستطيع تحريك لسانه بالحروف إذا سبق له سماعها والتعرف على مخارجها , فلم يسقط 

عنه ؛ لأنه أعلى ما يقدر عليه .

2) ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور(
). 

الراجح والله أعلم هو القول الثالث وهو أن الأخرس يلزمه النطق بمخارج الحروف إن كان قادراً وذلك لقوة دليله , ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة .
والغالب على الأصم الخَلْقي أنه عاجز عن ذلك لعدم سماعه الحروف , فيكتفى بنيته والعلم عند الله .
والحال الثاني أن يكون ناطقاً كمن طرأ عليه الصمم , أو كان صممه يمكن من خلاله السمع

فهذا لا خلاف في صحة النطق منه بما يجب النطق به من القراءة والأذكار , ولو لم يسمع صوت نفسه إذا كان يسمعه لولا الصمم , ولا يلزمه أن يرفع صوته كثيراً حتى يسمع بلا خلاف فيما يظهر , وإن كان بعض الحنفية قد حكى عن البعض أن المطلوب هو حقيقة الإسماع , ورد بعضهم ذلك مبيناً أن مقصودهم لولا المانع , و إلا للزم منه ألا يكون مخافتة إلا برفع صوته جداً , وهو بعيد , أو يكون أصم(
) لا يسمع أصلاً , فكيف يقال يجب أن يسمع نفسه ؟!!.

و الخلاف في مقدار النطق الواجب , هل هو أن يسمع نفسه لولا الصمم , أم يكفي تحريك لسانه بالنطق وتصحيح الحروف ؟ وليس الخلاف خاصاً بالأصم , ولكن ذُكر لتعلقه به. 

فالقول الأول  وهو أنه يلزمه أن يسمع نفسه لولا الصمم ذهب إليه أكثر الحنفية(
) , والشافعية(
) والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب أكثرهم(
) .

الدليل 
أنه لا يكون أتياً بشيء من ذلك بدون صوت , والصوت ما يتأتى سماعه , وأقرب السامعين إليه نفسه(
) , فإذا لم يسمع علم أنه لا صوت , فلا نطق ولا حرف .

والقول الثاني وهو الاكتفاء بتحريك اللسان بالنطق وتصحيح الحروف ذهب إليه بعض الحنفية(
) , والمالكية(
) , ووجه عند الحنابلة(
) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

الدليل 
أن من حرك لسانه بالحروف فقد قرء , ولا دليل على اشتراط إسماع نفسه.

مناقشة الدليل   
يقال إن القراءة وإن كانت فعل اللسان , لكن فعله الذي هو كلام , والكلام بالحروف والحروف كيفية تعرض للصوت لا للنفس , فمجرد تصحيحها بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج  لا حروف , فلا كلام(
).

والدليل على وجوب إسماع نفسه لولا الصمم سبق في دليل القول الأول.
والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو وجو ب إسماع نفسه لولا الصمم , وذلك لقوة دليله ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة .

والأصم ينطق بما يغلب على ظنه أنه مسموع , ويحذر من الوساوس ولا يلتفت إليها والتي ربما تجعله يكرر , ولا يرفع صوته كثيراً حتى يتأكد ؛ لأنه ربما شوش على غيره .

المطلب الثاني
في صلاة الجماعة وفيه أربعة فروع.
الفرع الأول في حكم صلاة الجماعة على الأصم.
الفرع الثاني في حكم صلاة الجماعة على الأصم الأعمى.
الفرع الثالث في الإمامة , وفيه مسألتان.
والفرع الرابع في الائتمام وفيه ثلاث مسائل.
الفرع الأول
في حكم صلاة الجماعة على الأصم.
قبل أن نبحث في حكم صلاة الجماعة على الأصم يحسن أن نبحث في حكم صلاة الجماعة عموماً ثم نرجع إلى حكمها على الأصم .
فأقول اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أقوال أبرزها قولان :

القول الأول أنها سنة مؤكدة وهذا مذهب الحنفية(
) , والمالكية(
) , وقول عند الشافعية(
) لكن الحنفية والمالكية يؤثمون تارك السنن المؤكدة(
) فرجع قولهم إلى الوجوب.

القول الثاني أنها واجبة على الأعيان وهذا قول جمع من الحنفية(
) , والمذهب عند الحنابلة(
) , وقول عند الشافعية(
).
 أدلة القول الأول .
1) ما رواه ابن عمر(
) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))(
) 
2) ما رواه أبو موسى(
) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ... والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام))(
)
3) ما رواه أبو هريرة(
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بسبع وعشرين درجة))(
)
ووجه الاستدلال 
بهذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لصلاة الفذ أجراً وفضلاً, وهذا يدل على جواز فعل المفضول. 
4) ما رواه يزيد بن الأسود العامري(
) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة))(
)
وجه الاستدلال
أنه أثبت جواز صلاتهما في رحالهما مع إمكانهما إتيان مسجد جماعة , فدل على عدم وجوبها.
5) قالوا لو كانت واجبة لكانت شرطاً لها كالجمعة(
) .
مناقشة الأدلة :

يناقش الاستدلال بالأدلة الثلاثة الأول بأن غاية ما تدل عليه أن صلاة الجماعة خير وأعظم أجراً من الانفراد , وهذا لا يدل على جواز تركها , فليس هناك تعارض فالمصلي وحده يؤجر على صلاته, ويأثم بترك الجماعة.(
) 
ومثال ذلك قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم }(
) فجعل السعي للجمعة خيراً من البيع مع أن السعي واجب والبيع محرم(
)
ويناقش الاستدلال بالدليل الرابع :
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما ترك الصلاة معه , فلما أخبراه بعذرهما , وأنهما ظنا عدم إدراك الصلاة معه(
), بيَّن لهما ماذا يفعلان في مثل هذه الحال.

ويناقش الدليل الخامس :
بأن الأدلة دلت على صحة صلاة الفذ , وإجزائها,  وقد سبقت في أدلت القائلين بالسنية , ودلت كذلك على وجوب صلاة الجماعة ولا تنافي بين الأمرين , فالمرأة مثلاً لا يجوز أن تسافر للحج بلا محرم وحجها صحيح مجزئ. 

أدلة القائلين بأنها واجبة على الأعيان .
أولاً الأدلة من الكتاب :

   1) قوله تعالى : {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك..}(
)
   وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أمر بصلاة الجماعة حتى في حالة الخوف , ففي حال         

   الأمن أولى.
2) قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين }(
) . 
ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أمر بالركوع مع الراكعين ولا يتصور ذلك في غير جماعة.

ثانياً الأدلة من السنة:

1) حديث أبي هريرة(
) : (( إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ))(
)
ووجه الاستدلال من وجهين :

الأول أنه جعل التثاقل عن الصلاة من صفات المنافقين , والبعد عن صفاتهم واجب .

الثاني همه عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة , ولو كانت الجماعة سنة لم يهم النبي بتحريق بيوتهم.

    2) حديث أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب ))(
).
وهذا صريح في وجوب الجماعة على الأعمى , والبصير من باب أولى .
2) حديث أبي الدرداء(
) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة وفي رواية الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية ))(
).
ووجه الاستدلال على وجوب صلاة الجماعة من ثلاثة أوجه :

الأول أن ترك صلاة الجماعة سبب لاستحواذ الشيطان على هذه الجماعة , والبعد عن استحواذه مطلوب.

والثاني قوله عليه الصلاة والسلام ( عليك بالجماعة ) فيه أمر بلزومها , والأمر للوجوب.

والثالث أنه جعل الانفراد سبباً للهلاك , كالغنم القاصية التي هي أقرب الغنم للهلاك ,  والبعد عن سبب الهلاك واجب , وذلك بلزوم الجماعة وترك الانفراد .
3) ما رواه ابن عباس(
) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر))(
). 
4) اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على وجوبها ولم يعلم لهم مخالف(
). 
واستدلوا على صحتها وإجزائها من تارك الجماعة بما سبق من أدلة القائلين بالسنية حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فرداً بأن له صلاة.
والراجح والله أعلم هو القول بوجوب الجماعة على الأعيان ؛ وذلك لقوة أدلتهم ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة.
وبعد هذا العرض لأقوال العلماء وأدلتهم نعود لحكم صلاة الجماعة على الأصم : 
فهل يمكن أن يقال بأنه معذور لعدم سماعه النداء ؟
فالجواب أن عدم سماع النداء ليس عذراً في التخلف إذا كان لولا الصمم لسمع , ويمكن للأصم معرفة دخول الوقت بالتحري والمشاهدة وسؤال الناس . 
وذلك:
1) لعموم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ، وقد سبق ذكرها .

2) ولأن الأصم أحسن حالاً من الأعمى ، ومع ذلك لم يرخص له النبي بترك الجماعة .

3) أن الأصم يكون رجلاً , مكلفاً , لا عذر له في ترك الجماعة , ولم أرَ من عد الصمم عذراً لترك الجماعة.
لكن يقال لو انضاف إلى هذا الصمم نوم أو غفلة مع حرصه وبذل وسعه , فهو معذور إن شاء الله لقوله تعالى :{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }(
).
                                                                                      الفرع الثاني 
                       حكم صلاة الجماعة على الأصم الأعمى :
الأصم الأعمى إذا كان يعقل الصلاة والجماعة وقدر على الحضور للمسجد واستطاع الإتمام باعتماد حركة من بجانبه أو بهداية ثقة بجانبه , فالذي يظهر والله أعلم أنه تجب عليه الجماعة ولا عذر له في التخلف .
 وقد ورد سؤال للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة عن صحة ائتمام الأصم الأعمى ؟

فأجابت اللجنة يصلي جماعة مأموماً في الصف , ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف ، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة(
).
الأدلة :

1) عموم الأدلة التي سبق ذكرها.

2) أنه رجل , مكلف, قادر على الإتمام , ولا عذر له .
الفرع الثالث
في الإمامة. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى في حكم إمامة الأصم:
المسألة الثانية حكم إمامة الأصم الأعمى:

المسألة الأولى
في حكم إمامة الأصم:

تصح إمامة الأصم بلا خلاف فيما وجدت , وقد نص على صحتها فقهاء المالكية(
) والشافعية(
) , والحنابلة(
) لكن كره المالكية(
) أن يتخذ الأصم إماماً راتباً .

الأدلة على صحة إمامته :
أنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة , ولا شروطها , فأشبه الأعمى(
).
دليل المالكية على كراهة اتخاذ الأصم إماماً راتباً :

قالوا إنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع؛ فيكون ذلك سبباً في إفساد الصلاة(
).
المسألة الثانية
حكم إمامة الأصم الأعمى:
اختلف الفقهاء في حكم إمامة الأصم الأعمى. 
فنص ابن فرحون(
) من المالكية(
) , وبعض الحنابلة (
), على صحة إمامة الأصم الأعمى لكن كرهها بعضهم (
). 
الأدلة :
قالوا ؛ لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة , ولا بشروطها فصحت مع ذلك الإمامة ؛ كما لو كان أعمى فاقد الشم (
).

ودليل من كرهها هو الخروج من الخلاف(
).
وذهب بعض الحنابلة (
) إلى عدم صحة إمامته.
الدليل: 

أنه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة (
).

مناقشة الدليل 

أجيب بأنه لا يمتنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده(
).
الراجح 
هو القول بصحة إمامة الأصم الأعمى مع الكراهة ؛ لقوة أدلتهم , ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة, ولأن السهو أمر نادر لا يمنع من إمامته في بعض الأحيان , ولأنه يمكن تنبيهه باليد ونحوها لكن إن وجد غيره فهو أولى بالإمامة لما ذكر من التعليل وخروجاً من الخلاف في صحة إمامته وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة(
).
والفرع الرابع
في الائتمام وفيه ثلاث مسائل.
المسألة الأولى في حكم ائتمام الأصم الأعمى.
المسألة الثانية في حكم قراءة الأصم حال قراءة الإمام .
المسألة الثالثة في حكم جهر الإمام بالقراءة  في حال إمامته بالأصم.
المسألة الأولى
في حكم ائتمام الأصم الأعمى.
إذا لم يكن بجانب هذا الأصم الأعمى من يعلم عن طريقه بانتقالات الإمام , فلا خلاف في عدم صحة اقتدائه.
الدليل :

أن الاقتداء لا يمكن أن يحصل لمن لا يعلم بانتقالات الإمام والأصم الأعمى لا يمكنه ذلك إذا لم يكن بجانبه من ينبهه , أو يعتمد حركته . 
فإن كان بجانبه من ينبهه أو يعتمد حركته صح ائتمامه. وقد نص على ذلك بن فرحون(
) من المالكية(
), وفقهاء الشافعية(
), وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة(
) .
وهل يشترط أن يكون من ينبهه ثقة وهو العدل ؟ 
الشافعية(
) اشترطوا أن يكون من ينبهه ثقة ؛ أي عدل رواية وهو (المسلم المكلف الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة)(
).
الدليل: 
لأن غير العدل لا يقبل خبره(
) .

مناقشة الدليل
أن خبر غير العدل يقبل إذا قامت  القرائن , وشواهد الحال على صدقه , ولا يرد مطلقاً , وهذا ما قرره كثير من أهل العلم(
) .
وقرائن الحال تدل على صدق من بجانب الأصم الأعمى , لأن الغالب عليه أن يكون مصلياً 

ومن كان كذلك , فالغالب عليه الصدق إذ كيف يكذب وهو يصلي , ثم لو حاول أن يكذب فسينكر عليه الحضور , أضف إلى ذلك أن اشتراط العدالة يصعب أن يتحقق منه الأصم الأعمى . 
وأطلق ابن فرحون(
) الصحة إذا كان معه من ينبهه.
ولعل الراجح هو عدم اشتراط العدالة فيمن ينبه الأصم الأعمى , لأن القرائن تقوي خبر غير العدل فيكون خبره مقبول .
المسألة الثانية
في حكم قراءة الأصم حال قراءة الإمام:
  اختلف أهل العلم في حكم قراءة الأصم في خلف الإمام في حال قراءته على أقوال :
الأول رأي الحنفية(
) ؛ وهو عدم مشروعية القراءة خلف الإمام مطلقاً . وعليه لا يشرع للأصم القراءة وإن كانوا لم ينصوا عليه .
الثاني رأي المالكية(
) ؛ وهو كراهة القراءة خلف الإمام في الجهرية ، ولو لم يسمع قراءته.
كما ذكروا(
) أن من السنة إنصات الأصم إذا جهر الإمام. 
والثالث رأي الشافعية(
) ؛ وهو وجوب القراءة حتى في الجهرية. وعليه يجب أن يقرأ الأصم من باب أولى ؛ لأنه لا يسمع القراءة. هذا في الفاتحة. وفي غيرها نصوا على استحباب قراءته في الأصح(
).
الرابع رأي الحنابلة(
) , وفيه وجهان أحدهما بالاستحباب , والآخر بالكراهة , وصوَّب في الفروع أن الخلاف مخصوص بما إذا شوش على غيره(
) .
أدلة الحنفية :
1) قوله تعالى : {وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}(
) والإنصات لا يخص الجهرية ؛ لأنه عدم الكلام .
2) قوله عليه الصلاة والسلام : (( من كان له إمام , فقراءة الإمام له قراءة ))(
).
3) كما استدلوا ببعض آثار الصحابة ومنها:
1) عن جابر بن عبدالله(
) قال :( من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن , فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام)(
).
2) عن زيد بن ثابت(
) قال : ( لا قراءة مع الإمام في شيء)(
).
ج) عن عبد الله بن عمر(
) رضي الله عنه قال : ( إذا صلى أحدكم خلف الإمام , فحسبه قراءة الإمام)(
)
.د) وسئل أبو الدرداء(
) أفي كل صلاة قراءة؟  فقال : ( ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم )(
). 
مناقشة الأدلة:

1) يناقش الاستدلال بالآية بأن يقال : إن المأمور بالإنصات هو نفسه المأمور بالاستماع  فهو مأمور بالاستماع , والإنصات معاً ؛ حتى لا ينشغل بالكلام عن الاستماع , أما الذي لا يسمع فهو غير مخاطب بذلك , أضف إلى ذلك أنه إذا لم يسمع كيف يعلم أن الإمام قرأ أم لم يقرأ؟! حتى ينصت .
 فدل على أن المقصود هي القراء ة المسموعة . 
2) ويناقش الاستدلال بالحديث بأن الحديث متكلم في إسناده(
) . وقال عنه ابن حجر(
): له طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة(
).
ولو سُلِّم بصحة الحديث فهو محمول على غير الفاتحة(
) لما يلي:
أن حديث عبادة الذي سيأتي ذكره أخص منه , فيقدم عليه(
) .

ومما يؤيد ذلك أن سبعةً من الصحابة - ممن رووا حديث ((من كان له إمام ..))(
) - كلهم أفتوا بمشروعية القراءة خلف الإمام(
) , فبعضهم أفتى بها في السرية , وبعضهم في السرية والجهرية , فدل ذلك على أنهم لم يفهموا المنع من القراءة مطلقاً .

   3) وآثار الصحابة لو حملت على المنع من القراءة مطلقاً , فهي معارضة بحديث عبادة , وآثار غيرهم من الصحابة.
أدلة الشافعية :

استدلوا بحديث عبادة بن الصامت(
) قال : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر, فثقلت عليه القراءة , فلما فرغ قال : (( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم )) ؟ قلنا : نعم هذاً يا رسول الله

 قال :(( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ))(
).

فالحديث نص في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية .
وأما دليل الندب لغير الفاتحة:

 قالوا إنه لا معنى لسكوته(
) ؛ أي الأصم ؛ لأنه لا يستمع قراءة الإمام , فهو غير مخاطب بالإنصات.
مناقشة الاستدلال بالحديث: 
أعل من لم يوجب القراءة خلف الإمام هذا الحديث بعلل منها:

1) أنه من رواية محمد بن إسحاق(
)  , وهو مدلس(
).
وأجيب بأن الدارقطني(
) والبيهقي(
) روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال حدثني مكحول(
) بهذا فذكره .. , وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفي الأخرى حدثني أو أخبرني , كان الطريقان صحيحين , وحكم باتصال الحديث(
).
2) أن نافع بن محمود بن الربيع(
) ؛ وهو من رواة هذا الحديث غير معروف عند أهل الحديث(
).

يجاب عن ذلك أن نافعاً هذا وثقه ابن حبان(
)(
) .
يضاف إلى ذلك أن الحديث معضود بعدد من الشواهد(
).
دليل المالكية على كراهة القراءة خلف الإمام:

استدلوا بعموم قوله تعالى : {وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }(
) 
وقد سبق مناقشة الاستدلال بهذه الآية(
). 
أدلة الحنابلة على استحباب القراءة لمن لم يسمع قراءة الإمام:
استدل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(
) بقوله: إن ما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :(( من قرأ القرآن , فله بكل حرف عشر حسنات , أما إني لا أقول : الم حرف , ولكن ألف حرف , ولام حرف , وميم حرف ))(
).

وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة(
) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب , فهي خداج – ثلاثاً ))(
) أي غير تمام .
إلى أن قال : فالسكوت بلا قراءة , ولا ذكر , ولا دعاء ليس عبادة , ولا مأموراً به , بل يفتح باب الوسوسة , فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت , وقراءة القرآن من أفضل الخير , وإذا كان كذلك , فالذكر بالقرآن أفضل من غيره ؛ كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن -  سبحان الله , والحمد لله , ولا أله إلا الله , والله أكبر)) (
)(
) أ- هـ.
وأما دليلهم على الكراهة , فلعله ما في القراءة من التخليط على غيره(
) .
ويناقش هذا الدليل بأنا نتفق على ذلك إذا كان هناك تخليط على المصلين , بل يتجه تحريم ذلك , ولكن إذا قرأ في نفسه , ولم يشغل من بجانبه فلماذا يكره ذلك؟!.  
والراجح والله أعلم هو قول الشافعية ؛ وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو كان في صلاة يُجهر فيها بالقراءة ؛ لحديث عبادة بن الصامت , ويدخل في ذلك الأصم , وهو أولى ؛ لعدم سماعه قراءة الإمام.

 كما يندب له قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لما سبق من التعليل . ويجب عليه ألا يشغل من بجانبه بالقراءة والله أعلم.
المسألة الثالثة
حكم جهر الإمام بالقراءة في حال إمامته للأصم.
والمقصود من ذلك في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة كركعتي الفجر.

وهذه المسألة يتنازعها أصلان , ولم أجد من تكلم عنها , فالأصل الأول أنها كجهر الإمام حال إمامة السامعين , والأصل الثاني أنها كجهر المنفرد.

ولكن قبل الخوض في حكم جهر الإمام حال إمامته للصم نذكر حكم جهره في الصلاة الجهرية فنقول:
مذاهب العلماء في حكم جهر الإمام في الصلاة الجهرية مذهبان.  

الأول رأي الحنفية وهو وجوب الجهر(4)
أدلة الحنفية:

1/أنه المأثور المتوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين(
).

2/ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة(
) رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم(
).
3/ ويمكن أن يستدل أيضاً بالحديث الذي رواه مالك بن الحويرث(
) عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(
)
ورأي المالكية (
), والشافعية (
), والحنابلة(
), والظاهرية(
)استحباب الجهر وعدم وجوبه.
دليل الجمهور :

 قالوا: إن ذلك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم , وليس أمراً منه وأفعاله على الاستحباب لا على الوجوب(
).
مناقشة دليل الجمهور:يمكن مناقشته بأن يقال وإن ثبت الجهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم,  فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ترك الجهر في الصلوات الجهرية، وقد قال عليه السلام :((صلوا كما رأيتموني أصلي)). 
والراجح والله أعلم 

وجوب الجهر للإمام لقوة أدلة الحنفية  ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة. 
أما المنفرد فلا يجب عليه الجهر عند الجميع الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) والظاهرية(
). 
نرجع إلى مسألتنا بعد أن عرفنا الراجح وهو وجوب الجهر على إمام السامعين , فهل يقال إن إمام الصم مثله فيجب عليه الجهر ؟ أم يقال إنه كالمنفرد فلا يجب عليه الجهر لعدم من يسمعه خلفه من الناس.
الذي يظهر والله أعلم أنه كإمام السامعين فيجب عليه الجهر , وقد ذكر أحد فقهاء الحنفية كلاماً يفهم منه ذلك حيث قال فيمن أم أصماً وجهر بهم : ( هل يقال إنه ترك الجهر
 الواجب ؟) (
), فوصف الجهر بالواجب مع أنه لا أحد يسمعه .
الأدلة

1) أن في ذلك محافظة على هيئة وصورة صلاة الجماعة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم حيث جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية , وترك الجهر فيها يخل بهذه الهيئة.
2) ولأنه لا يبعد أن يراهم من يسمع من الناس فيأتم بهم.
3) وقد يستمع إلى قراءته أحد من الجن , فيستفيد بذلك , وقد يكون كافراً فيسلم , كما سمعت الجن القرآن في صلاة الفجر من النبي صلى الله عليه وسلم(
) , فكان ذلك سبباً في إسلامهم ورجوعهم إلى قومهم منذرين .
المطلب الثاني
في صلاة الجمعة وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأول في حكم صلاة الجمعة على الأصم.

الفرع الثاني في حكم انعقادها بالأصم.
الفرع الثالث في خطبة الجمعة وفيه ثلاث مسائل.

                                                                                        الفرع الأول
في حكم صلاة الجمعة على الأصم :

صلاة الجمعة فرض عين على الأصم , ولم أجد من قال بعذره.

وقد جاء في الأم: ( وتجب الجمعة على أهل المصر وإن كثر أهله حتى لا يسمع أكثرهم     

 النداء ........ ولو قلنا حتى يسمع جميعهم ما كان على الأصم جمعة , ولكن إذا 
 كان لهم السبيل إلى علم النداء بمن يسمعه منهم فعليهم الجمعة )(
).

فيفهم من ذلك أن على الأصم الجمعة , لأن المقصود من النداء ليس إسماع كل شخص بعينه

وإنما المقصود أن يكون صوت النداء يصلهم , ومن لم يسمع لمانع فيعلم بالنداء بمن سمع . 
وجاء في المنتقى : ( بدليل أن الأصم يلزمه إتيان الجمعة وإن لم يسمع النداء)(
). 
و جاء في كشاف القناع [( الثالث : حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام ).... 

... ( ولو كان بعضهم ) أي الأربعين ( خرسا أو صما ) لأنهم من أهل الوجوب](
) . فنص على أنهم من أهل الوجوب  .
الأدلة
عموم الأدلة 
1) كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}(
). 
2) وحديث عبد الله بن مسعود(
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس , ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)).(
)
3) ولأن الأصم يكون رجلاً , مسلماً , بالغاً , عاقلاً , حراً , مستوطناً , ولا عذر له في التخلف عنها , ومن اجتمعت فيه هذه الشروط فالجمعة واجبة عليه باتفاق المذاهب(
) , وليس هناك ما يمنع اجتماعها في الأصم. 
وقد يقال إنه لا يسمع الخطبة ,  فلا يستفيد بحضوره. 
فيجاب عن ذلك بأنه ليس كل الجمعة خطبة , بل هناك الصلاة وهي المقصود الأعظم , وهناك اجتماعه والتقاؤه بإخوانه ؛ لذلك كان الحضور للجمعة قبل بدء الخطبة مرغب به للجميع , فدل على أن مجرد الحضور رغم عدم الخطبة من مقاصد الشارع.
الفرع الثاني
في حكم انعقاد الجمعة بالأصم :-
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول أنها تصح وتنعقد الجمعة بهم ولو كانوا كلهم صماً . 

وهذا رأي الحنفية(
), والمالكية(
), ووجه عند الشافعية(
) , وقول عند الحنابلة(
) .

القول الثاني أنها تنعقد بهم إن كان معهم ولو سميع واحد ولا تنعقد إن كان الجميع كذلك .

وهذا قول عند الحنابلة (
).

القول الثالث أنها لا تنعقد بهم مطلقاً فلو كان المكمل للعدد المعتبر عندهم (أصحاب هذا القول ) أصماً لم تنعقد الجمعة .  وهذا الصحيح من مذهب الشافعية(
).

دليل القول الأول:

1) يمكن أن يستدل لهم بالاتفاق على أن الأصم من أهل الوجوب , فوجب أن تنعقد به الجمعة كغيره .
2) ولأنهم لو سمعوا الخطبة ولم يفهموها فإنها تصح بالاتفاق(
). 
مناقشة الدليل :

يناقش بأن الخطبة شرط لصحة الجمعة , فإذا لم يوجد من يسمعها , فقد فات مقصودها فلم تصح الجمعة لذهاب شرطها.

ويجاب بأن صلاة الجمعة ليست كلها الخطبة بل فيها الذكر, والاجتماع , والصلاة , وهي المقصود الأعظم، وأما الخطبة للعجز عن إسماعها يمكن أن تقوم الإشارة مقامها. ومقصود الخطبة هو الوعظ والإرشاد ولسنا متعبدين بألفاظها.

أدلة القول الثاني:

دليلهم على عدم انعقادها إذا كان الجميع صماً هو فوات المقصود من سماع الخطبة(
).

ودليلهم على انعقادها إن كان بعضهم سميع , وبعضهم أصم هو حصول المقصود من سماع الخطبة بحضور السميع , مع وجود من هو من أهل وجوب الجمعة , وهو الأصم .   

مناقشة الدليل :
يناقش هذا الدليل بأن وجود السميع مع الأصم لا يصحح الجمعة ؛ لأن وجوده كعدمه .

ويجاب عن ذلك بعدم التسليم , فإن الأصم أهل لوجوب الجمعة , وليس وجوده كعدمه , فهو يذكر الله, ويجتمع بإخوانه ويصلي معهم , فكيف يكون وجوده كعدمه؟! .
دليل القول الثالث: 
 يستدل لهم بأن الواجب حضور أربعين فإن كان بعضهم أصماً صار حضوره كعدمه فهو كمن بعد وكشهود النكاح(
).

مناقشة الدليل :

يناقش هذا الدليل بعدم التسليم , فإن الأصم من أهل الوجوب , وليس وجوده كعدمه كما سبق بيانه .

وقياسه على البعيد بعيد ؛ لأن البعيد قد بعد باختياره رغم فراغ الصفوف فهذا كمن لم يحضر أصلاً والأصم حاضر وإنما منعه من السماع مانع لا اختيار له فيه .
وقياسه على شهود النكاح قياس مع الفارق ؛ لأن المقصود من الشهادة أداؤها كما سمعها , ولا يتأتى ذلك من الأصم .
والراجح والعلم عند الله هو القول الأول أنها تنعقد بهم ولو كان الجميع صماً ؛ لقوة دليله ولما ورد على أدلة المخالف من المناقشة.
                                                                                  الفرع الثالث
في خطبة الجمعة وفيه ثلاث مسائل.

المسألة الأولى في حكم خطابة الأصم المتكلم.
المسألة الثانية في حكم الخطابة للأصم بالإشارة.
المسألة الثالثة في حكم كلام الأصم حال خطبة الخطيب.
المسألة الأولى
في حكم خطابة الأصم الناطق :
ليس هناك ما يمنع الأصم من الخطابة إذا كان قادراً على النطق .

 الدليل

1) أنه وإن كان لا يسمع فهو يتكلم , ولا يشترط أن يسمع نفسه .
2) وقد سبق صحة إمامته , والخطابة أقل شأناً منها وليس فيها المحذور الذي ذكر في إمامته. 
 بل صرح بعض فقهاء الشافعية(
) أنه تنعقد به الجمعة ولو كان من الأربعين . حيث يشترط عندهم إسماع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة.
الدليل 

لأنه لا يشترط أن يسمع نفسه , فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه , ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه(
) .  
وذهب البعض الآخر(
) إلى اشتراط ذلك .
الدليل 

أن الواجب لانعقاد الجمعة إسماع أربعين , فلو كان الخطيب المكمل للأربعين أصماً لم يكف(
).

مناقشة الدليل 

يناقش بنفس دليل القول الأول .

والراجح هو القول الأول لقوة دليله , ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
المسألة الثانية
في حكم الخطابة للصم بالإشارة:
إذا كان الحاضرون لصلاة الجمعة صماً, فهل يجوز الخطابة لهم بالإشار ة ؟

لم أجد من بحث هذه المسألة بعينها , وإن كان الحنابلة قد ذكروا وجهاً(
) في جواز خطابة الأخرس بالإشارة إذا كان الجميع خرساً , والأصم مثله في حاجته إلى الإشارة , 
وأيضاًَ بُحثت مسألة مشابهة(
) لها وهي حكم الخطابة بغير اللغة العربية إذا كان الحضور لا يفهمونها ؛ فلذلك سأعرض الخلاف فيها , ثم أرجح ما أراه راجحاً.
فمذهب بعض الحنفية, والقول المرجوح عند الشافعية  والحنابلة صحة الخطبة بغير العربية , ولو مع القدرة على العربية.
ورأي بعض الحنفية , والمالكية , والأصح عند الشافعية والحنابلة أنه يشترط عربيتها , إلا أنهم اختلفوا هل تجوز بغير العربية عند العجز عن العربية؟
فالمالكية لم يجيزوها بغير العربية , ولو مع العجز ويصلونها ظهراً.

والشافعية قيدوا العجز بكونه في مدة تعلم العربية , وإلا صلوا ظهراً.

والحنابلة أطلقوا جوازها بغير العربية عند العجز عن العربية.
ويتلخص من هذا أن الأقوال التي تنبني عليها مسألتنا ثلاثة:

الأول قول الحنفية(
), والمرجوح عند الشافعية(
) و الحنابلة(
) وهو صحتها بغير العربية ولو مع القدرة على العربية.  
والثاني رأي بعض الحنفية(
), والأصح عند الشافعية(
) والحنابلة(
) اشتراط عربيتها إلا عند العجز عنها فتصح بغيرها.

والثالث مذهب المالكية(
) وهو اشتراط عربيتها فلا تصح بغيرها ولو مع العجز وتصلى ظهراً.
أدلة القول الأول:

1/ قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم }(
).
وما ذلك إلا ليفهموا مراد الله بلغاتهم(
) ، فكيف تحصل الموعظة والإرشاد والسامعون لا يعلمون معناها. 
2/ أن المقصود من الخطبة هو الوعظ وهو حاصل بكل اللغات(
) , ولم يتعبدنا الله بألفاظ الخطبة , والاهتمام بالمقاصد والمعاني أولى من الاهتمام بالألفاظ والمباني(
).

مناقشة الأدلة :

ناقش المخالفون هذه الاستدلالات بقولهم إن فائدة الخطبة - وإن لم يفهم السامعون معناها - العلم بالوعظ من حيث الجملة (
).  

ويجاب على هذه المناقشة بأنها مناقشة ضعيفة , فما فائدة الموعظة إذا لم يفهمها الموعوظ , وكيف تسمى موعظة ؟!!.
أدلة القول الثاني :

1) أن هذا ذكر مفروض , فشرط فيه العربية ؛ كالتشهد, وتكبيرة الإحرام (
).

2) قوله عليه الصلاة والسلام : (( صلوا كما رأيتموني أصلي ))(
) . وكان يخطب بالعربية(
).
وأما أدلة جوازها عند العجز :

1) قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}(
) . فلا يكلف العاجز عن الخطابة بالعربية غير ما يحسنه كما لو عجز عن التشهد وتكبيرة الإحرام(
).

2) أن المقصود بالخطبة ؛ الوعظ والتذكير , وحمد الله , والصلاة على النبي , وهذا يحصل بغير العربية عند العجز عنها .
مناقشة الأدلة :

يناقش الدليل الأول بأنه وإن كانت الخطبة من الذكر فهي ليست من الذكر المبني على التوقيف , والدليل اختلاف الخطب العربية في ألفاظها ومعانيها وغاياتها , وقياسها على أذكار الصلاة قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة أمرها عظيم وأذكارها مبنية على التوقيف , فالإخلال بها يؤدي إلى اختلال الصلاة, والابتداع فيها .
وأما الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم قال : (( صلوا كما رأيتموني أصلي ))(
), ولم يقل كما رأيتموني أخطب , فالحديث ليس فيه دلالة على المراد. 

دليل القول الثالث:  
قالوا : إن الخطبة بغير العربية لا تسميها العرب خطبة , فحصولها بغير العربية لغوٌ(
) .
مناقشة الدليل:

يناقش هذا الدليل بعدم الدليل على أن الخطبة غير العربية لا تسمى خطبة في لغة العرب.  
أضف إلى ذلك عدم اشتراط من عرَّف الخطبة - من أصحاب المعاجم اللغوية - أن تكون عربية(
),فقد جاء في التعاريف (الخطبة بالضم الكلام المنظوم المتضمن شرح خطب عظيم)(
).
حتى وإن سلمنا أنها لا تسمى خطبة لغةً , فهي تؤدي معنى الخطبة من حيث وعظ الناس , وتذكيرهم وهذا هو محل الخلاف ؛ هل يجوز أن يكون ذلك بغير العربية لمن لا يفهمها ؟
 الراجح والله أعلم هو القول الأول الذي يذهب إلى صحتها ولو مع القدرة عليها :
وذلك لقوة أدلتهم , ولما ورد على استدلال المخالف من مناقشة , وإلى هذا الرأي ذهب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(
) (
) , والشيخ محمد العثيمين(
) رحمهما الله تعالى(
).
وبعد هذا المسير الطويل مع آراء الفقهاء , وأدلتهم نعود إلى مسألتنا , وهي حكم الخطابة للصم بالإشارة فنقول بناءً على ما رجحناه : لا بأس بالخطابة للصم بالإشارة لما يلي:

1) أن الخطابة للصم بالإشارة كالخطابة للعجم بغير العربية(
) , فالأصم لغته الإشارة ولا يفهم غيرها. 
2) أنه سبق أن الراجح انعقاد الجمعة بالصم , فكيف يخطب لهم بكلام لا يسمعونه , ولا يعون معناه .
3) أن مقصود الخطبة هو الوعظ والتذكير وهذا حاصل بالإشارة , ولم نتعبد بألفاظ الخطبة .
                                     المسألة الثالثة
في حكم كلام الأصم حال خطبة الخطيب.
لم يبحث الفقهاء هذه المسألة فيما اطلعت عليه , وإنما بحثوا مسألة هي أشبه ما تكون بها , وهي حكم كلام من لم يسمع لبعده لذلك أعرض الخلاف فيها , ثم أرجح ما أراه راجحاً .
فأقول اختلف الفقهاء في حكم كلام من لم يسمع لبعده حال الخطبة على أقوال :

القول الأول وجوب الإنصات على من لم يسمع , وعدم جواز الكلام.

 وإلى هذا القول ذهب أكثر المالكية(
) , وهو قول للشافعية(
), ورواية عند الحنابلة(
) .
القول الثاني تفضيل الإنصات من غير إيجاب.

 وذهب إليه بعض الحنفيه(
), وبعض المالكية(
) , ومثله رواية عند الحنابة(
) نصت على كراهة الكلام . 
القول الثالث جواز الكلام , وعدم وجوب الإنصات.

 وإليه ذهب بعض الحنفية(
), وبعض الشافعية(
), ورواية عند الحنابلة(
)  ثم اختلف هؤلاء فمنهم من أطلق جواز الكلام وهو قول عند الشافعية(
), ورواية عند الحنابلة(
), ومنهم من خصه بالذكر وقراءة القرآن وهو قول بعض الحنفية(
) , وقول عند الشافعية(
) .
أدلة القول الأول :
1) عموم الأدلة الدالة على النهي عن الكلام حال الخطبة , ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ))(
) 
وما روي عنه كذلك أنه قال (( من تكلم يوم الجمعة _ والإمام يخطب _ فهو كالحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليست له جمعة ))(
)
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أنها تدل بعمومها أن من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ولو بقوله لصاحبه اسكت فقد لغا , ومن لغا فلا جمعة له , ومن لا جمعة له فأقل أحواله أنه ترك واجباً , وصلاته مجزئة ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لغا بأن يصلي أربعاً(
) , و(للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه)(
) .

(ولأن الخلل هنا ليس في نفس الصلاة , وإنما هو خارجها وإذا لم يتعد الخلل إلى العبادة يحمل على نفي الكمال)(
).
2) ما روي عن عثمان(
) رضي الله عنه أنه قال : ( إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت  )(
) 
ووجه الاستدلال 

أن عثمان رضي الله عنه أمرهم بالإنصات سواءً سمعوا أم لم يسمعوا ؛ لأنه علل لذلك بأن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر المنصت السامع , فدل ذلك على أنه أراد بقوله أنصتوا الجميع من سمع ومن لم يسمع .
3) أن الكلام يسبب تهويشاً على السامعين(
) وربما لم يسمعوا .
أدلة القول الثاني 
استدل الحنفية(
) على تفضيل الإنصات 
1) بقول عثمان رضي الله عنه :( إن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر المنصت 
السامع )(
) .
مناقشة الدليل
 قول عثمان رضي الله عنه ليس فيه ما يدل على عدم وجوب الإنصات ممن لم يسمع , بل إن أخذ الوجوب منه أقرب لأنه سوى بين السامع وغيره في الأجر لعلة معينة وهي الإنصات  فإذا فقدت , ربما اشتركا في الوزر.
أدلة القول الثالث :

دليل من أجاز الكلام مطلقاً 
1) أن هذا ليس بمستمع(
), فيجوز له الكلام ؛ لأنه لا ينشغل به عن شيء .
2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت ))(
) 

فيفهم منه أن غير السامع غير مأمور بالإنصات. 
ويناقش الدليل الأول بأن المسلم ممنوع من الكلام حال الخطبة ؛ لأجل ألا يشغل نفسه وغيره.

والدليل الثاني أنه مفهوم وقد دلت الأدلة الأخرى بعمومها على وجوب الإنصات على الجميع. 

وفائدة ذكر السماع هنا أمران .

الأول أن هذا خرج مخرج الغالب , لأن السماع غالباً هو طريق العلم .
والثاني تأكيد وجوب الإنصات على من يسمع , لأن الكلام منه حينئذٍ يكون أقبح .

فإذا كان الأمر كذلك , لم يبق لهذا الحديث مفهوم. 

ودليل من خص الكلام بالذكر وقراءة القرآن أن الحاضر الذي لا يسمع لا يحصل على ثمرة الخطبة و يحصل على ثواب الذكر والقراءة من غير ضرر(
) . 

وأما كلام الآدميين فالغالب أنه يحصل بسببه التشويش , ولا فائدة فيه .
ويناقش دليلهم بعموم النهي عن الكلام , ووجوب الإنصات .
الراجح هو القول الأول القائل بالنهي عن الكلام مطلقاً , ذلك لقوة أدلتهم ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة .
والأصم أولى  بالصمت من البعيد الذي لا يسمع لما يلي :
1) أنه قد يكون قريباً , فيشوش على السامعين .

2) أنه قد يساء الظن به إذا تكلم.

3) أن في كلامه فتحاً لباب الكلام لغيره , واقتداءه به.

                                          المطلب  الثالث
في حكم سجود الأصم للتلاوة:
        قبل ذلك نذكر حكم سجود التلاوة على القارئ والمستمع .

        فنقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :

        الأول رأي الحنفية(
) ورواية عند الحنابلة(
) اختارها شيخ الإسلام , وهو وجوب سجود                                      
        التلاوة على القارئ والمستمع .
وأبرز أدلتهم 
قوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة , وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ))(
)
ووجه الاستدلال 

(أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم , ولم يعقبه بالنكير , فذلك دليل على أنه صواب , ففيه دليل على أن ابن آدم مأمور بالسجود , والأمر للوجوب)(
) .

مناقشة الاستدلال

يقال إن هذا الأمر يدل على تأكد سنية السجود , فهو ( أمر ندب لا إيجاب )(
) .

والثاني رأي الجمهور وهم المالكية(
) والشافعية(
) والمذهب عند الحنابلة(
) , وهو أنه سنة وليس بواجب .

ومن أبرز أدلتهم
1) قول زيد بن ثابت(
) رضي الله عنه : ( قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم , فلم يسجد فيها )(
).

ووجه الاستدلال 

أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود , يدل على عدم وجوبه إذ لو كان واجباً لما تركه.

2) قول عمر(
) رضي الله عنه في خطبة الجمعة أمام محضر الصحابة ( يا أيها الناس , إنا نمر بالسجود , فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ) وفي رواية ( إن الله لم يفرض السجود , إلا أن نشاء )(
).

وجه الاستدلال

أن قوله رضي الله عنه صريح في عدم الوجوب مع عدم إنكار الصحابة رضوان الله عليهم .

والراجح والله أعلم هو رأي الجمهور , وهو عدم وجوب سجود التلاوة بل إنه سنة ؛ وذلك لقوة أدلتهم ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة . 
والأصم لا يخلو أن يكون قارئاً , أو حاضراً عند من يقرأ .

فإن كان قارئاً فلم أجد من قال إنه لا يشرع له السجود .

الأدلة 

لعموم الأدلة على مشروعية السجود لمن قرأ وقد سبق ذكرها , ولا خلاف أن الأصم إذا قرأ يسمى قارئ .

وقد نص بعض الحنفية(
) على وجوب سجوده ؛ لأنه أهل الأداء والقضاء(
) . 
وذلك بناءاً على قولهم في وجوبها على القارئ .
ونص بعض الشافعية(
) على سنيتها على الأصم , 
وهذا هو الراجح بناءاً على ما تم ترجيحه من سنيتها على القارئ .
وأما إن كان الأصم حاضراً عند من يقرؤها , فلا خلاف فيما يظهر بين فقهاء المذاهب الأربعة , في عدم مشروعية سجوده ؛ لأنهم إنما قالوا بمشروعيتها على من استمع , والأصم ليس بمستمع , وقال بعضهم(
) على من سمع والأصم لم يسمع , فدل ذلك على أنه لا يشرع له السجود عندهم .
وقد جاء ذلك مصرحاً به عند بعضهم كما في مغني المحتاج ( أما من لم يسمع فلا يسجد اتفاقا وإن علم برؤية الساجدين ونحوها )(
) 

                             * * *
الفصل الثاني
في المعاملات وفيه ثلاثة مباحث .
المبحث الأول في حكم بيع وشراء الأصم.
والمبحث الثاني في حكم توكيل الأصم.
والمبحث الثالث في ادعائه خلاف ما يوجبه ظاهر العقد بسبب الصمم.
المبحث الأول
في حكم بيع وشراء الأصم .
المشكلة في عقد الأصم أنه لا يسمع الإيجاب , أو القبول فهل سماع أحدهما شرط لانعقاد البيع ؟
عند الحنفية(
) يشترط لانعقاد البيع سماع عقد المتعاقدين , ولم ينصوا على الأصم بالذات.

دليل الحنفية :
يمكن أن يستدل لهم بأن سماع عقد العاقد ضروري لفهم مراده , ولا تكفي الإشارة إلا للأخرس من باب الضرورة .

مناقشة الدليل 

يناقش الدليل بأنه وإن سلم بأن سماع إيجاب الموجب أو قبول القابل ضروري لانعقاد البيع , فلا يسلم هذا على إطلاقه , فالأصم على هذا , يمكن أن يتعطل عن البيع والشراء .

وعند المالكية(
) يصح بيعه , وابتياعه إذا قطع الشهود عليه معرفته ورضاه بإشارته إليهم , وإشارتهم إليه .
دليل المالكية :

يستدل لهم بأن الأصم جائز التصرف , فإذا قطع برضاه بالإشارة فما الذي يمنع من بيعه وشرائه؟!.
وعند الشافعية(
) يكفي علم الأصم بعقد العاقد بشرط أن يعقد بصوت يسمعه من بقربه .
دليل الشافعية :

أنه حصل نطق من العاقد وعلم بمراده الأصم فانعقد البيع .
مناقشة الدليل :
يناقش بأن تلفظ العاقد إذا لم يفهمه الأصم لا يفيد شيئاً ؛ فوجوده كعدمه , والإشارة المفهمة للأصم أقوى من النطق .

الراجح والله أعلم هو مذهب المالكية لما يلي :
أولاً أن تصحيح بيع الأصم فيه سعة له وفي منعه تضييق , وحرج تأباه روح الشريعة.

الثاني أن بيع المعاطاة ليس فيه نطق , ومع هذا هو جائز عند المذاهب الأربعة(
) إلا الشافعية(
)  بناءاً على تعارف الناس عليه فما المانع أن يكون هناك عرف في البيع للأصم .

الثالث قياس الأصم على الأخرس بجامع أن كليهما مضطر إلى الإشارة .
مسألة في حكم بيع وشراء الأصم الأعمى 
الأصم الأعمى لا تجوز مبايعته ولا معاملته وقد نص على ذلك فقهاء المالكية .

جاء في مواهب الجليل ( قال في الوثائق المجموعة ولو كان أعمى وأصم لم تجز مبايعته , ولا معاملته )(
) .                                
الدليل:
لفقده آلة الفهم والإفهام (
).
المبحث الثاني
في حكم توكيل الأصم غيره:
ليس هناك ما يمنع الأصم أن يوكل غيره .

الأدلة :

أنه جائز التصرف , وقد يحتاج أكثر من غيره إلى الوكالة .
ولم أجد من اشترط السمع لصحة الوكالة , فالأصم إذا كان أخرس , فتوكيله بالإشارة المفهمة , وإن كان ناطقاً فبالنطق .
وقد ورد سؤال في العقود الدرية في رجل يدعي الوكالة عن امرأة خرساء طرشاء فهل تصح وكالتها مع كونها موصوفة بهذه الصفات المذكورة؟

الجواب : إذا كانت المرأة المذكورة إشارتها معلومة مفهومة , فتوكيلها صحيح(
) .

المبحث الثالث
في ادعائه خلاف ما يوجبه ظاهر العقد بسبب الصمم:
إذا ادعى أحد المتعاقدين الغلط في معرفة قدر الثمن أو نوع المثمن مثلاً ؛ بسبب سوء فهم حصل له  بسبب الصمم فهل يكون ذلك عذراً يوجب الخيار؟
بحث الفقهاء مسألة غلط العاقد بشكل عام(
) وخلاصة البحث أن الغلط إذا كان مما يخفى فإنه لا يحق للغالط الفسخ(
) لما يلي:
1) الحفاظ على استقرار التعامل بين الناس(
).   
2) ولأن العبرة للإرادة الظاهرة(
) .

فالذي يظهر أن الأصم إذا غلط بسبب الصمم , فلا حق له في الفسخ ؛ لأن الظاهر موافقته , فإن صدقه صاحبه , أو أتى ببينة تثبت غلطه , فله الخيار.
الفصل الثالث
في فقه الأسرة وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول في النكاح وفيه مطلبان.
المطلب الأول في نكاح الأصم , وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأول في حكم نكاح الأصم.
الفرع الثاني في حكم تولي الأصم الأعمى عقد النكاح لنفسه.
الفرع الثالث في حكم وطء الأصم الأعمى لزوجته.
والمطلب الثاني في حكم فسخ عقد النكاح لعيب الصمم.
والمبحث الثاني في حكم حضانة الأصم.
والمبحث الثالث في لعان الأصم والصماء.
والمبحث الرابع في حكم طلاق الأصم .
المبحث الأول

في النكاح وفيه مطلبان.
المطلب الأول في نكاح الأصم , وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأول في حكم نكاح الأصم.
الفرع الثاني في حكم تولي الأصم الأعمى عقد النكاح لنفسه .
الفرع الثالث في حكم وطء الأصم الأعمى لزوجته.
والمطلب الثاني في حكم فسخ عقد النكاح لعيب الصمم.
المطلب الأول
في نكاح الأصم , وفيه ثلاثة فروع .

الفرع الأول
في حكم نكاح الأصم :

لم أرَ من منع الأصم من النكاح لكونه لا يسمع الإيجاب , وقد أشار إلى جواز ذلك بعض المالكية , وبعض الحنابلة .
فقد جاء في تبصرة الحكام ( ومن ذلك جواز تناكح الصماوين , والبكماوين , ويشهد الشهود عليهما بالرضا  وعلى المرأة بقبض الصداق المعجل وبتأجيل المؤجل )(
)
وجاء في المغني ( قال أحمد : لا يزوجه وليه ـ أي الأخرس ـ يعني إذا كان بالغاً ؛ لأن الخرس لا يوجب الحجر , فهو كالصمم )(
)
الأدلة :

1) أنه بالغ , عاقل , غير محجور عليه . 
2) أنه يبصر , ويعقل المطلوب , فيعلم بذلك رضاه .
                                                                                         الفرع الثاني
في حكم تولي الأصم الأعمى عقد النكاح لنفسه.
نكاح الأصم الأعمى غير جائز وقد نص فقها ء المالكية(
) على ذلك .
جاء في مواهب الجليل ( قال في الوثائق المجموعة : ولو كان أعمى وأصم لم تجز مبايعته , ولا معاملته , ولا نكاحه )(
) ومعنى ذلك والله أعلم أنه ( لا يلي ذلك بنفسه وإلا فيجوز أن يأتي عليه من ينظر له بالأصلح كما يقيم الحاكم على المجنون والسفيه من ينظر لهما )(
)
الدليل :

لفقده آلة الفهم والإفهام(
).

الفرع الثالث
في حكم وطء الأصم الأعمى لزوجته:

من المعلوم أن الأبضاع مبنية على الحظر والاحتياط(
) , والأصم الأعمى لا يرى صورة زوجته , ولا يسمع صوتها , فكيف يقدم على وطئها ؟ فالجواب:
ليس هناك ما يمنع الأصم الأعمى من وطء زوجته إذا غلب على ظنه أنها زوجته , ويكون اعتماده في ذلك على القرائن من نحافة , وسمن , وطول , وقصر , ورائحة مميزة , ونحو ذلك , وقد يكون له من الإدراك أكثر من الأعمى السميع , فإن الأعمى قد يعتمد على الصوت وحده والأصوات قد تتشابه , ولم يقل أحد بكراهة وطئ الأعمى لزوجته.
وقد نص بعض فقهاء المالكية على جواز ذلك , وأنه يعتمد على القرائن(
)  
                                           المطلب  الثاني
في حكم فسخ عقد النكاح لعيب الصمم:
لم يرد النص على عيب الصمم في كل المذاهب وحتى نعرف ذلك نستعرض المذاهب الفقهية في بيان العيوب الموجبة للفسخ , وغير الموجبة له مع ذكر شيء من تعليلاتهم . 
فمذهب الحنفية(
) أنه لا يفسخ عقد النكاح بشيء من العيوب إلا العنة(
) , والجب (
) في الزوج , وذلك عند جمهورهم(
) .

 والجذام(
), والبرص(
)  , والجنون في الزوج عند بعضهم(
).
ومذهب المالكية(
) جواز الفسخ بالجذام , والبرص , والعذيطة(
), والجنون في الزوجين , 
وفي الزوج الجب , والخصاء , والاعتراض(
) , والعنة ,  
وفي الزوجة الرتق والقرن والعفل والإفضاء(
) ونتن الفرج .
ولا خيار عندهم(
) بنحو العور والعرج والعمى .
ومذهب الشافعية(
) ثبوت الفسخ بالجنون , والجذام , والبرص , في الزوجين .

 وفي المرأة الرتق(
) , والقرن(
) .

 وفي الرجل الجب , والعنة .

وإنما يثبت الخيار عندهم فيها لأنها عيوب يفوت بها مقصود النكاح.

بخلاف البخر(
) , والصنان(
) , والعمى ...ونحوها , فلا يفوت بها مقصود النكاح(
) ,
فلا خيار فيها . 
ومذهب الحنابلة(
) أن العيوب الموجبة للفسخ هي الجنون , والجذام , والبرص في حق الرجل  والمرأة , 

والجب , والعنة في حق الرجل , 
والفتق(
) , والقرن , والعفل(
) في حق المرأة .

واختص الفسخ بهذه العيوب ؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح(
) .
وزاد بعضهم(
) بخر الفم , واستطلاق البول , والنجو(
) والباسور(
) والناصور(
) , والقرع ذا الرائحة المنكرة , والخناثة غير المشكلة , وعللوا ؛ بأنها تسبب النفرة , وفيها نقص , ويخشى تعدي أذاها أو نجاستها(
) .  
ولا يثبت الخيار عندهم(
) في غيرها كالقرع , والعمى , والخرس , والطرش وجهاً واحداً ؛ لأنها لا تمنع الاستمتاع(
) .
والرأي الخامس هو ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كابن القيم(
)  رحمه الله ,  فقد ذهب إلى أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه , ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة , والرحمة يوجب الخيار(
) فيدخل في ذلك عيب الصمم .
فيظهر لنا من هذا الاستعراض أن الصمم عند جماهير الفقهاء من الحنفية , والمالكية , والشافعية والحنابلة لا يجيز فسخ النكاح  لما يلي:

1) أنهم مثلوا لعيوب يظهر منها الحصر عليها , وعلى ما يماثلها , وليس الصمم منها ولا مما يماثلها .

 2) أنهم مثلوا بأمثلة هي أقرب ما تكون للصمم كالعمى , والبكم , والطرش , ولم يثبتوا                                                                                                    فيها الفسخ.
 3) أنهم عللوا لما ذكروه من العيوب بعلل لا تشمل الصمم , ومن هذه العلل :
1) عدم حصول مقصود النكاح ؛ وهو الوطء , والاستمتاع , والصمم لا يمنع ذلك .
2) خشية تعدي المرض , أوتعدي النجاسة , والصمم ليس كذلك .
3) علل بعض الحنابلة لإجازة فسخ بعض العيوب كالباسور , وبخر الفم , والخناثة غير المشكلة أنها تسبب نفرة وفيها نقص ولعلهم قصدوا النفرة والنقص من ناحية الاستمتاع  لأنهم نصوا على عدم اعتبار عيب الطرش(
), وغيره مما فيه نقص ويسبب نفرة طبعية. 
أدلة الجمهور على حصر العيوب الموجبة للفسخ بهذه العيوب , وعدم دخول عيب الصمم فيها :
يستدل لهم بأن الفسخ لا يثبت إلا بنص , أو إجماع , أو قياس , ولا نص في غير العيوب المنصوصة , ولا إجماع , ولا يصح قياس عيب الصمم على هذه العيوب لما بينها من الفروق(
) .
ومن أدلة النص على هذه العيوب :

1) حديث زيد بن كعب بن عجرة(
) عن أبيه قال: ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار , فلما دخلت عليه , ووضعت ثيابها رأى بكشحها(
) بياضاً 
قال : (( البسي ثيابك والحقي بأهلك )) وأمر لها بالصداق )
وروي الحديث بلفظ ( أنه صلى الله عليه وسلم تزوج العالية من بني غفار , فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحاً , فردها إلى أهلها وقال:(( دلستم علي))  )(
)
ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم .

ما روي عن علي(
) وعمر(
) أنهما قالا : ( لا ترد النساء إلا من أربع من الجنون , والجذام , والبرص , والداء في الفرج )(
) 

وعن ابن عباس(
) ( أربع لا يجزن في بيع , ولا نكاح المجنونة , والمجذومة , والبرصاء , والعفلاء )(
) 

وغيرها من الآثار التي فيها التنصيص على عيوب معينة.
وأما العيوب الأخرى التي لم ينص عليها فهي مقيسة على المنصوصة بجامع المنع من الاستمتاع المقصود بالنكاح .

مناقشة الأدلة :

أولاً القول بأنه لا نص , ولا إجماع  , ولا قياس صحيح في غير هذه العيوب المنصوصة والمقيسه.
يجاب عنه بأن يقال : وإن سلم أنه لا نص , ولا إجماع , فلا يسلم بعدم القياس ؛ لأن العلة التي عللوا بها وهي المنع من الاستمتاع المقصود بالنكاح هي علة غير منصوص عليها , ويمكن التعليل بما هو أولى منها , وهي حصول النفرة , والغش , والتدليس , وعدم حصول المودة , والرحمة المقصودة من النكاح .
ويناقش الحديث من ثلاثة أوجه :

1) أن في إسناده جميل بن زيد(
) وهو ضعيف , واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً(
).
2) أن غاية ما يدل عليه الحديث أن البرص منفر , ولا يدل صراحة على أنه يفسخ به النكاح(
). 
3) أنه وإن دل على جواز الفسخ كما في اللفظ الآخر فهو لا ينفي الفسخ بكل عيب تم تدليسه والغش به فيقاس عليه كل عيب يعد الناس كتمانه غشاً وتدليساً  

وتناقش آثار الصحابة بأن أثر علي وعمر إسناده منقطع(
). 

وأثر ابن عباس لا يدل على حصر العيوب في هذه الأربع , وإنما مقصوده التمثيل.  
ويناقش قولهم أن هذه العيوب المنصوصة , والمقيس عليها تمنع الاستمتاع المقصود من النكاح.
بأن مقصود النكاح لا ينحصر في الاستمتاع  فحسب فهناك السكن والمودة وإنجاب الأولاد والتعاون على البر والتقوى وغيرها والعيش بلا منفرات وغير ذلك من مقاصد النكاح .

أدلة القول الآخر القائل بالتوسع في الفسخ بالعيوب , وجعلها في كل عيب ينفر الزوج الآخر منه , ومن ذلك الصمم:
استدل ابن القيم لهذا الرأي بقوله (أنه أولى من البيع كما أن الشروط المشترطة في البيع أولى بالوفاء من الشروط في البيع ... ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره , وموارده , وعدله , وحكمته, وما اشتملت عليه من المصالح لم يخفَ عليه رجحان هذا القول , وقربه من قواعد الشريعة ... وأما الاقتصار على عيب , أو اثنين , أو ثلاثة , أو أربعة , أو خمسة , أو ستة , أو سبعة , أو ثمانية دون ما هو أولى منها , أو مساويها فلا وجه له فالعمى , والخرس , والطرش , وكونها مقطوعة اليدين , أو اليدين , أو إحداهما من أعظم المنفرات , والسكوت عنه من أقبح التدليس , والغش , وهو مناف للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة , فهو كالمشروط عرفاً .
واستدل رحمه الله بأثر عمر رضي الله عنه حيث قال : لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له 
( أخبرها أنك عقيم )(
) فماذا تقول في العيوب الذي هذا عندها كمال لا نقص فيه؟(
).

والراجح والله أعلم 
هو ما ذهب إليه ابن القيم , وهو جواز فسخ النكاح لكل منفر , ومن ذلك الصمم.
وذلك لقوة حجة هذا القول , ولما ورد على أدلة المخالف من مناقشة. 
المبحث الثاني
في حكم حضانة الأصم:
  لم أجد من تكلم عنه إلا فقهاء المالكية(
) فإنهم نصوا على أن الأصم لا حضانة له.

الأدلة : 

 لعدم قدرته على القيام بالمحضون.
وهو كما قالوا فإن الأصم لا يسمع بكاء الطفل ، ولا يسمع ما يريده.

ثم هناك أمر مهم وهو حاجة الطفل إلى تعلم اللغة , والنطق الصحيح ,وهذا متعذر في الأصم.
فإن كان عنده من يحضن , فقد زال المحذور(
). 
المبحث الثالث
في اللعان وفيه مطلبان:
المطلب الأول
في حكم لعان الأصم:

لم أجد من منع لعان الأصم إذا كان قادرا على النطق , وقد صرح بجواز لعانه الحنفية , 
 فقد جاء في المبسوط (وقذف الأصم امرأته يوجب اللعان..)(
)
الأدلة:-

1/ أنه كغير الأصم في ذلك. 2/أن التصريح بالنسبة إلى الزنا يتحقق من الأصم (
).

المطلب الثاني
في حكم لعان الصماء:

قذف الصماء هل يوجب اللعان؟

اختلف من ذكر هذه المسألة على قولين:
الأول ذهب بعض الحنابلة(
) إلى أن قذف الصماء لا يوجب اللعان.
الدليل أنها لا تعلم مطالبتها فلا حد واللعان شرع لدرء الحد.
مناقشة الدليل: لا يسلم بأن الصماء لا تعلم مطالباتها بل هي إما أن تكون ناطقة فتنطق بالمطالبة أو خرساء فبإشارتها المفهمة.
وذهب بعض المالكية(
) إلى أن الصماء تلاعن بما يفهم منها. 

الدليل 
يستدل لهم أن الصماء قادرة على الملاعنة فلا معنى لترك الملاعنة.

الراجح هو رأي من أجاز لعان الصماء لقوة دليله ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة.
المبحث الرابع
في طلاق الأصم:

الأصم إذا كان ناطقاً فهو كغيره يجري عليه من الخلاف مثل ما يجري على غيره من حيث النطق الموجب للطلاق هل هو مجرد تحريك لسانه بلفظ الطلاق أم أن يسمع نفسه ؟

لكن السؤال هنا كيف ينطق الأصم بلفظ الطلاق على القول بأنه يشترط لوقوع الطلاق إسماع نفسه ؟ 

الجواب كما مر في الصلاة أنه ينطق به بحيث لو كان سميعاً سمعه(
).
وإن كان بعض الحنابلة(
) قد فرق بين الصلاة والطلاق , فجعل مجرد تحريك اللسان بالطلاق موقعاً للطلاق , ومجرد تحريكه بالقراءة والذكر في الصلاة غير مجزئ .
ولا يظهر وجه لهذا التفريق , فالذي يظهر هو التسوية بينهما . 
وهنا يثور سؤال آخر وهو لو شك الأصم هل نطق بلفظ مسموع أم لا ؟ هل يقع الطلاق ؟ وسبب الشك أنه لا يسمع صوت نفسه , فقد يقع في نفسه الشك هل نطق بحيث لو كان سميعاً لسمع أو أنه نطق بصوت غير مسموع ؟ 
فالجواب أن هذا مبني على مسألة الشك في وقوع الطلاق. 
وقد اختلف العلماء فيها على قولين.

الأول وهو رأي الجمهور, من الحنفية(
),  والمشهور عند المالكية(
),  ورأي الشافعية(
) , والحنابلة(
) أنه لا يقع الطلاق بمجرد الشك .
الأدلة :

1) قوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم }(
).
وجه الاستدلال 

 أن الشك ليس من العلم فلا يجوز اتباعه وهذا فيه إشارة إلى اطراح الشك .
2) أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ))(
).  
ووجه الاستدلال 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبناء على اليقين واطراح الشك , ومن ذلك تؤخذ قاعدة وهي أن اليقين لا يزول بالشك , فالنكاح قد ثبت بيقين , فلا يزول بالشك .
والثاني هو رأي  مرجوح عند المالكية(
) وهو وقوع الطلاق بالشك .

الدليل:

 بناءاً على وجوب وضوء من تيقن الطهارة , وشك في الحدث(
) .

مناقشة الدليل:

نوقش الدليل بعدم التسليم فإن الصحيح أن الشك مطرح دائماً لما سبق من الأدلة.

ثم على فرض التسليم فإن الطلاق يفارق الحدث وذلك لسهولة الوضوء وتكرر أسباب نقضه بخلاف الطلاق(
). 
والراجح القول الأول القائل بعدم وقوع الطلاق لمجرد الشك في إيقاعه؛  لقوة أدلته , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.  
الفصل الرابع
في الجنايات والديات , وفيه مبحثان.
المبحث الأول في الجنايات وفيه  مطلبان .
المطلب الأول في القتل وفيه فرعان.
الفرع الأول في حكم القصاص بقتل الأصم الأعمى .
الفرع الثاني في حكم قتل الحربي الأصم.
المطلب الثاني في الجناية على ما دون النفس وفيه فرعان.
الفرع الأول في حكم القصاص بالجناية على أذن الأصم.
الفرع الثاني في حكم القصاص بالجناية على لسان الأصم.
المبحث الثاني في الديات , وفيه ثلاثة مطالب .
المطلب الأول في دية الجناية على أذن الأصم.
المطلب الثاني في دية الجناية على لسان الأصم.
المطلب الثالث في دية ذهاب السمع.
المبحث الأول
في الجنايات وفيه  مطلبان .
المطلب الأول في القتل وفيه فرعان.
الفرع الأول في حكم القصاص بقتل الأصم الأعمى .
الفرع الثاني في حكم قتل الحربي الأصم.
المطلب الثاني في الجناية على ما دون النفس .
                                              المطلب الأول
في القتل , وفيه فرعان:

الفرع الأول
في حكم القصاص بقتل الأصم الأعمى.

أجمع أهل العلم في أن من قتل أصم أعمى , حراً , مسلما , عمدا , فعليه القصاص.
جاء في تبيين الحقائق (.. والصحيح بالأعمى , وبالزمن , وناقص الأطراف , وبالمجنون)(
) يعني يقتل الرجل الصحيح بهؤلاء.

وجاء في التاج والإكليل ( إن قتل الصحيح سقيماً , أو أجذم , أو أبرص , أو مقطوع اليدين , والرجلين عمدا قتل به)(
)
وجاء في الأم:-

(وإن كان أعمى أصم , فقتله صحيح قتل به ليس في النفس نقص حكم عن النفس..)(
) 
وجاء في المغني:-

(وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلق )(
).

الأدلة :

1) عموم قوله تعالى: { كتب عليكم القصاص في القتلى ...}(
). 
ووجه الاستدلال 

أن القصاص يجري في جميع القتلى بلا فرق , ومن ذلك فاقد السمع والبصر .
2) ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : ((المسلمون تتكافأ دماؤهم...))(
). 
ووجه الاستدلال
أن هذا عموم يشمل كل مسلم حتى لو كان معدوم الحواس , مجدع الأطراف , فدمه مثل دم سوي الخلق .
3) إجماع أهل العلم على ذلك كما سبق بيانه.
4) من المعنى وجود المساواة بينهم في العصمة ولو اعتبرت فيما وراءها لانسد باب القصاص(
) وذهبت حكمته وهي الردع والزجر(
) .
5) ومن المعنى كذلك أن في هذا سداً للطريق على القتلة فلو لم يجر القصاص في هذه الحال لم يبعد أن يتفق جمع على قتل رجل فيضربه أحدهم فيذهب حواسه ثم يأتي الآخر فيقتله فيسقط القصاص عنهم.
                                                                               الفرع الثاني
في حكم قتل الحربي الأصم :

الحربي الأصم إذا كان ممن لم ينه عن قتله , فالظاهر أنه يجوز قتله حيث لم أجد من منع من قتله .
وقد صرح فقهاء الحنفية(
) بجواز قتله .

الأدلة على ذلك:

1) عموم الأدلة على جواز قتل المقاتلة كقوله تعالى : { قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار ...}(
) .
2) وقوله عليه الصلاة والسلام : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))(
).
3) أنه رجل , بالغ , عاقل له قدرة ونكاية ولا يعيقه صممه عن القتال فصار كمن لا صمم به.
4) أنه ممن يقاتل وله بنية صالحة للقتال , واعتقاده يحمله على القتال , فيقتل دفعاً               لشره(
). 
المطلب الثاني
في الجناية على ما دون النفس وفيه فرعان.
الفرع الأول في حكم القصاص بالجناية على أذن الأصم.
الفرع الثاني في حكم القصاص بالجناية على لسان الأصم.
الفرع الأول
في حكم القصاص بالجناية على أذن الأصم.

لا يخلو حال الجاني من حالين ، الأول أن يكون أصم , أو أصم الأذن التي جنى على مثيلتها من المجني عليه ففي هذه الحال لا إشكال في ثبوت القصاص ؛ لوجود المماثلة .

والحال الثانية أن يكون الجاني سميعاً فهذه الحال لم أجد من نص على حكمها إلا فقهاء الشافعية والحنابلة وقد اختلفت أقوالهم فيها على رأيين :

الأول رأي الشافعية(
) , ووجه عند الحنابلة(
) أن القصاص يجري على أذن السميع .

أدلة القول الأول :

أن السمع ليس في ذلك الطرف(
) , وإنما مقصودها الجمال , وذهاب السمع لنقص في الرأس ؛ لأنه محله , وليس بنقص في الأذن(
).                             
مناقشة الدليل:
يمكن مناقشة الدليل بأن يقال إن دور الأذن الخارجية ليس جمالياً فحسب بل له دور في السمع فهي تقوم بتجميع الصوت(
), وتحديد مصدره(
) , فالاقتصاص من أذن السميع بشكل يؤثر على هذه المنفعة يكون اقتصاصاً بين عضوين غير متماثلين فأذن الأصم لا تفيده غير الجمال , وأذن السميع تفيده مع الجمال حسن السمع وتحديد مصدر الصوت كما سبق.  
والرأي الثاني هو الوجه الآخر عند الحنابلة(
) وهو عدم جريان القصاص في هذه الحال.
دليل القول الثاني :
لم أجد له دليلاً لكن يمكن أن يستدل له بأن القصاص في هذه الحالة يفوت على السميع منفعة السمع أو يضعفها بينما الأصم لم يفوِّت عليه السميع منفعة السمع ؛ لأنها كانت فائتة قبل جنايته  فاقتصاص الأصم أخذ له بأكثر من حقه والله تعالى يقول : {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}(
).
الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بعدم جريان القصاص على أذن السميع للأصم ؛ وذلك لقوة دليله,  ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.

الفرع الثاني
في حكم القصاص بالجناية على لسان الأصم .

لا يخلو الأصم أن يكون صممه أصلياً , أو طارئاً بعد نطقه , فإن كان طارئاً , فهو كالسميع الناطق سواء  ويجري القصاص بقطع لسانه . 

 وإن كان صممه أصلياً فهو أخرس , ولا يخلو الحال حينئذٍ من أن يكون الجاني أخرس أو ناطق , فإن كان أخرس , فلا خلاف فيما يظهر في ثبوت القصاص للمماثلة والتكافؤ.
وإن كان ناطقاً ففيه الخلاف.
فذهب الجمهور من الحنفية(
) , والمالكية(
)  , والشافعية(
) , والحنابلة(
) إلى أنه لا يجري القصاص من لسان الناطق للأخرس .

أدلة الجمهور :

1) يستدل لهم بقوله تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به }(
).  ووجه الاستدلال أن الأخرس لو عاقب لكان أكثر مما عوقب به لكونه سيُذهب على الجاني نطقه والجاني لم يذهب على الأخرس نطقاً لأن النطق كان معدوماً قبل جنايته عليه. 
2) ولأن من شروط القصاص المماثلة , ولسان الأخرس ناقص ففي الاقتصاص له زيادة على حقه.
وذهب ابن حزم(
)(
) رحمه الله تعالى إلى أن القصاص واجب .

الأدلة(
):

1) عموم قوله تعالى : { والحرمات قصاص}(
).

2) ولأن لسان الأخرس كغيره.
3) ولأن الألم واحد.
 مناقشة الأدلة :

أما قوله لسان الأخرس كغيره , فمردود بل هو ناقص ومختلف عن غيره .

وقوله الألم واحد هذا صحيح ولذلك إن أمكن أن يذوق الجاني من الألم مثلما أذاق المجني عليه من غير أن يذهب نطقه فهذا هو المتعين و إلا فلا حتى لا يأخذ الأخرس أكثر من حقه.

واستدلاله بالآية السابقة يجاب عنه بقوله تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}(
).   قال ابن سيرين(
) عنها: إن أخذ رجل منكم شيئاً فخذوا مثله(
).
الراجح هو قول الجمهور القائل بعدم القصاص من لسان الناطق للأخرس ؛ وذلك لقوة أدلتهم ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.

                              المبحث الثاني
في الديات , وفيه ثلاثة مطالب .
المطلب الأول في دية الجناية على أذن الأصم.
المطلب الثاني في دية الجناية على لسان الأصم.
المطلب الثالث في دية ذهاب السمع.
المطلب الأول
في دية الجناية على أذن الأصم .

اختلف الفقهاء في المقدار الواجب في أذن الأصم على رأيين .

الأول أن فيها نصف الدية وهذا رأي الشافعية(
)  , وهو المذهب عند الحنابلة(
).
أدلة القول الأول.

1) يستدل لهم  بقوله صلى الله عليه وسلم : (( في الأذن خمسون من الإبل))(
).
2) وبقضاء عمر(
) , وعلي(
) رضي الله عنهما أن في الأذن نصف الدية(
) .

3) أن الصمم نقص في غير الأذن , فلم يؤثر في ديتها(
) .

ووجه الاستدلال بالحديث والآثار
 أن أذن الأصم تدخل في عموم الأذن ولا دليل يخصصها , فأخذت حكم أذن السميع.

الرأي الثاني هو أن فيها حكومة(
) , وهذا قول عند الحنابلة(
) .
أدلة القول الثاني:

يمكن أن يستدل لهذا الرأي بما يلي:

1) أنه ثبت النص والاتفاق على أن ما بطل نفعه من الأعضاء وبقيت صورته أنه لا تكمل فيه الدية وأذن الأصم قد بطل نفعها - وهو تجميع الصوت - بالصمم وبقيت صورتها. 
مناقشة الدليل:

أن النص(
) والاتفاق(
) إنما ثبت في أعضاء معينة كالعين القائمة واليد الشلاء , وأذن الأصم مثلهما أو أشد في الأهمية ومع ذلك لم يثبت فيها  نص خاص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فدل ذلك على اختلافهما .

ووجه الاختلاف بين أذن الأصم , والعين القائمة , أو اليد الشلاء أن العين القائمة , واليد الشلاء لم يعد فيهما نفع إلا الجمال ومع ذلك فهو جمال ناقص يعلم من يراهما أن فيهما عيباً. 

أما الأذن الصماء فقد بقي فيها مع الجمال الكامل(
) حفظ الأذن مما يؤذيها كالماء(
) , وغيره فامتازت بذلك عن العين القائمة واليد الشلاء , فكملت ديتها كاليد المريضة.
2) أنه لا قصاص بقطع السميع لأذن الأصم , وليس فيه أرش مقدر , فوجب فيه حكومة.

مناقشة الدليل:

أنه وإن سلمنا أنه لا قصاص , فلا نسلم بأنه ليس هناك أرش مقدر , فأين ذهب النص العام الذي لا مخصص له. 

الراجح هو الرأي الأول وهو أنه يجب في أذن الأصم نصف الدية ؛ وذلك لقوة أدلتهم , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة .

المطلب  الثاني
في دية الجناية على لسان الأصم.
الأصم كما سبق وقيل أنه لا يخلو من حالين , الأول أن يكون صممه طارئاً بعد نطقه , أو أصلياً.

 فإن كان طارئاً , فهو قادر على النطق , فيكون في لسانه الدية كاملة كالسميع الناطق.

وإن كان صممه أصلياً , فهو أخرس , ولذلك اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال.
الأول أن فيه حكومة وسواء في ذلك من كان أخرس لصمم , أو لغيره  وهذا هو المعتمد عند الشافعية(
) وما يفهم من إطلاق الحنفية(
)والمالكية(
)ورواية عند الحنابلة(
).
أدلة القول الأول :
1) أنه لا قصاص بقطع لسان الأخرس , ولم يثبت فيه أرش مقدر فوجب فيه حكومة لئلا يذهب اللسان هدراً(
) .
مناقشة الدليل:

لا يسلم أنه لم يثبت في لسان الأخرس أرش مقدر , فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن (( في اللسان الدية))(
) وهذا يتناول لسان الأخرس بعمومه ولا يوجد مخصص .
2) واستدل الشافعية لإيجاب الحكومة في لسان الأصم بأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق،  وهو ميأوس من الأصم(
) .
مناقشة الدليل :

يقال وإن كانت المنفعة المعتبرة في اللسان النطق , فإن فيه منافع أخرى معتبرة وهي ذوق الطعام وخلطه , حتى وإن قالوا بإيجاب الدية بذهاب الذوق ؛ لأنه تبقى منافعه الأخرى ثم إنه في الغالب على اللسان إذا استؤصل ألا تبقى معه منفعة الذوق. 
القول الثاني أن فيه الدية كاملة إذا كان خرسه لصممه وهو القول الآخر عند الشافعية(
).
الأدلة:

1) يمكن أن يستدل للشافعية أن لسان الأصم قد ظهرت فيه أمارة النطق , فعدم نطقه ليس لخلل في لسانه , وإنما لأمر خارج عنه وهو كونه لم يسمع قط.
مناقشة الدليل :

هذا التعليل غير وجيه لإيجاب الدية في الأخرس لصمم وعدم إيجابها في خرس اللسان نفسه وذلك أن كلا الأخرسين قد فقدا منفعة النطق وكونه لخلل في اللسان أو لخارج عنه فهذا غير مؤثر في الحكم.
القول الثالث أن فيه الدية مطلقاً أي سواءً كان الخرس لصمم أو لا وهذا  قول عند الحنابلة(
). 
الأدلة:

1) عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( وفي اللسان الدية ))(
) فهو يشمل بعمومه لسان الأخرس أياً كان نوع خرسه ما دام ينتفع به وهو كذلك , فالأخرس ينتفع من لسانه في ذوق الطعام وخلطه ونحو ذلك.
القول الرابع أن في لسان الأخرس مطلقاً ثلث الدية وهذا القول رواية عند الحنابلة(
) .
الأدلة :

1) ما روي عن عمر(
) رضي الله عنه أنه قضى ( في لسان الأخرس يستأصل 
بثلث الدية )(
)
مناقشة الدليل:

يناقش هذا الدليل بأنه ضعيف من ثلاثة أوجه(
).

الأول أن فيه ابن جريج(
) مدلس , وقد عنعن.

الثاني أن فيه رجل مبهم هو شيخ  ابن جريج .

الثالث أن فيه انقطاعاً بين مكحول(
),  وعمر حيث لم يلقه.

2) أن العضو إذا فقد منفعته , فإن فيه ثلث الدية كالعين القائمة , واليد الشلاء .
مناقشة الدليل:

يقال إن اللسان لم يفقد منفعته بالكلية كما سبق وقلنا فإن فيه منافع عظيمة لا يمكن لغيره القيام بها كذوق الطعام وخلطه.
الراجح والله أعلم هو القول الثالث القائل بأن في لسان الأخرس مطلقاً الدية كاملة وهذا يشمل الأخرس لصمم وهو موضوع البحث وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
: (( وفي اللسان الدية ))(
) وعدم ما يخصص هذا العموم.
                                المطلب الثالث
في دية ذهاب السمع.
اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة(
) على أن في ذهاب السمع بالكلية الدية كاملة .

الأدلة:
1) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( وفي السمع الدية ))(
) .

مناقشة الدليل:

يناقش هذا الدليل بأنه ضعيف الإسناد(
) , لكن يمكن أن يعضد بأثر عمر التالي .
    2) روى أبو المهلب(
) عم أبي قلابة(
) أن رجلاً رمى رجلاً بحجر في رأسه , فذهب سمعه                           

        وعقله ولسانه , ونكاحه  ( فقضى عمر بأربع ديات والرجل حي)(
). 
ووجه الاستدلال بهذا الأثر 
أنها أربع منافع قضى فيها عمر بأربع ديات لكل منفعة دية , فيكون في السمع الدية.
مناقشة الدليل :
أعل هذا الأثر بالانقطاع حيث أن أبا المهلب لم يدرك عمر(
) .
وأجيب عن هذه المناقشة بأن هذه دعوى لم يسبق إليها(
) ، وقد ذكر من ترجم لأبي         المهلب بأنه روى عن عمر(
) .
2) الإجماع وقد نقله ابن المنذر(
)(
).

3) أنها حاسة تختص بنفع , فوجب فيها الدية كالبصر(
).
                              * * *
الفصل الخامس
في الولايات الشرعية للأصم وفيه مبحثان .
المبحث الأول في الإمامة العظمى وفيه مطلبان.
المطلب الأول في حكم تولي الأصم منصب الإمامة العظمى.
المطلب الثاني في حكم عزل الإمام بطروء الصمم عليه.
المبحث الثاني في القضاء وفيه مطلبان.
المطلب الأول في تولي الأصم القضاء وفيه ثلاثة فروع.

الفرع الأول في حكم تولي الأصم منصب القضاء.
الفرع الثاني هل تنفذ أحكام الأصم لو ولي؟.
الفرع الثالث حكم تولي ثقيل السمع القضاء , واتخاذه مسمعين.
المطلب الثاني في الحكم المترتب على طروء الصمم على القاضي.
المبحث الأول
في الإمامة العظمى وفيه مطلبان.
المطلب الأول في حكم تولي الأصم منصب الإمامة العظمى.
المطلب الثاني في حكم عزل الإمام بطروء الصمم عليه.
المطلب الأول
في حكم تولي الأصم الإمامة العظمى.

ذهب الحنفية(
) , والشافعية(
) , والحنابلة(
) إلى اشتراط السمع , واعتبار الصمم مانعاً من الإمامة.
أدلة الجمهور:

1) أن كمال الأوصاف بوجوده مفقود(
).             
2) ولأنه يتعذر معه سماع مصالح المسلمين(
).
3) ولأنه يمنع ولاية القضاء , فالإمامة أولى(
).
وذهب ابن حزم(
) رحمه الله إلى عدم اشتراط ذلك وجواز أن يعقد لأصم(
).
دليل ابن حزم:

قال رحمه الله : إن اشتراط السمع لم ينص عليه قرآن , ولا سنة , ولا إجماع(
).
مناقشة الدليل:

يناقش بأن عدم النص من القرآن أو السنة على اشتراط السمع صحيح , ولكن فيهما ما يدل على اشتراط ذلك , فإن مقصود الإمامة في الشرع هو القيام بمصالح المسلمين , وتدبير شؤون الدولة والأصم عاجز عن ذلك ، وهذا هو الغالب من حاله.
الراجح قول الجمهور وهو اشتراط السمع , وذلك لقوة أدلتهم , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.
ثقل السمع

اختلف القائلون بمنع إمامة الأصم في حكم إمامة ثقيل السمع على قولين .
الأول أن ثقل السمع لا يمنع ابتداء عقد الإمامة إذا أدرك العالي من الأصوات وهذا رأي عند الشافعية(
) , ورأي الحنابلة(
) .

الأدلة :

1) أنه يدرك العالي من الأصوات(
).

2) أنه عجز لا يعيقه عن العمل والتدبير.
الثاني أنه يمنع من الإمامة وهذا هو القول الآخر عند الشافعية(
).
الدليل .
أنه نقص يخرج به عن حال الكمال(
).
مناقشة الدليل:
يقال ما دام ثقيل السمع قادراً على القيام بمصالح  المسلمين , وأمور الدولة , فليس هناك دليل يمنع من ابتداء عقد الإمامة له , ويمكنه التغلب على ثقل السمع بمعينات سمعية , أو بثقة بجانبه.

والراجح القول الأول وهو أن ثقل السمع لا يمنع عقد الإمامة ؛ لقوة أدلته , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.
أما طروء ثقل السمع , فنص الشافعية(
) والحنابلة(
) على أنه لا يخرج به من الإمامة إذا أدرك العالي من الأصوات.

الأدلة:

1) لأنه يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء (
).

2) ولأنه إذا جاز عقده في الابتداء فاستدامته من باب أولى.
                                          المطلب الثاني
في حكم عزل الإمام بطروء الصمم عليه.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال .

القول الأول أن طروء الصمم مانع من استدامة عقد الإمامة , وهذا قول عند الشافعية(
)  وقول الحنابلة(
) .
الأدلة :
1) أن حدوثه يؤثر في التدبير والعمل(
) .
2) أنه كابتداء عقد الإمامة بلا فرق.

القول الثاني أنه لا يمنع من استدامتها وهذا قول عند الشافعية(
).

الأدلة :
1) يستدل لهم بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(
).
مناقشة الدليل:

هذه القاعدة ليست على إطلاقها وما دمنا قد عللنا عدم صحة تولية الأصم لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين , فكذلك يجب أن ينعزل بهذه العلة .

2) قالوا إنه يمكن أن تقوم الإشارة مقام الكلام .

مناقشة الدليل :

يناقش بأن الإشارة موهومة(
) , وليس كل الناس يعرف الإشارة التي يفهمها الأصم.
القول الثالث إن كان يحسن الكتابة , فلا يخرج به من الإمامة وهذا قول عند الشافعية(
) 
الدليل:

قالوا ؛ لأن الكتابة مفهومة(
) .

مناقشة الدليل:

ويناقش بأن الأصم لا يجوز توليه الإمامة ابتداءً  , فكيف يُقر عليها بعد طروء الصمم والعلة واحدة.
والراجح هو القول الأول وهو أن طروء الصمم مانع من استدامة الإمامة ؛ وذلك لقوة أدلتهم , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.
المبحث الثاني
في القضاء وفيه مطلبان.
المطلب الأول في تولي الأصم القضاء وفيه ثلاثة فروع.

الفرع الأول في حكم تولي الأصم منصب القضاء.
الفرع الثاني هل تنفذ أحكام الأصم لو ولي؟.
الفرع الثالث حكم تولي ثقيل السمع القضاء , واتخاذه مسمعين.
المطلب الثاني في الحكم المترتب على طروء الصمم على القاضي.
المطلب الأول
في تولي الأصم القضاء , وفيه ثلاثة فروع.

الفرع الأول
حكم تولي الأصم منصب القضاء:
اتفقت آراء فقهاء مذاهب الأئمة الأربعة(
) على عدم جواز تولية الأصم منصب القضاء.

الأدلة :

1) أنه لا يسمع كلام الخصمين(
) , ولا يفرق بين إقرار وإنكار(
) , ويتعذر عليه الفهم غالبا(
) مما يسبب الوقوع في الخطأ .

2) أن منصب القضاء يجب أن يصان عن كل ما يسبب الطعن فيه ومن ذلك صمم القاضي.
الفرع الثاني
هل تنفذ أحكام الأصم لو ولي؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين .

الأول أنه لا ينفذ , ولا يصح قضاؤه وهذا قول الجمهور,  من الحنفية(
) , وبعض المالكية(
) , وقول الشافعية(
) , والحنابلة(
) .

أدلة الجمهور:

1) أن الأصم لا يعرف ما يقال , فلا يمكنه الحكم(
).
2) للاتفاق على عدم جواز توليته ومن كان هذا حاله فقضاؤه لا يصح.
مناقشة الأدلة :
تناقش هذه الأدلة بأن القاضي الأصم يمكن أن يعرف كلام الخصوم عن طريق الإشارة , والكتابة , فيحكم بما يظهر له , فتمضى أحكامه ؛ لأهليته في الجملة , ولتوصله إلى الحكم بما يغلب على الظن .
الثاني أنه ينفذ حكم الأصم الذي وافق به الحق , و يجب عزله , وهذا رأي بعض المالكية(
).
الدليل:

يستدل لهم بأن الصمم يعيقه عن الفهم لذلك لا يصلح للقضاء ويجب عزله , لكن إن قضى بما وافق الحق أمضي ؛لأهليته للقضاء في الجملة , ولتوصله إلى الحكم بما يغلب على الظن , وما أخطأ فيه يرد لغلبة الخطأ على مثله.
مناقشة الدليل :
نقول لا داعي لرد حكم القاضي الأصم في القضايا الاجتهادية إذا كان أهلاً للاجتهاد إلا أن يخالف نصاً أو إجماعاً , فينقض كغيره , أو يتبين أن خطأه كان بسبب صممه , فينقض.
الثالث أنه ينفذ ما مضى من أحكام الأصم حتى حين عزله , وهذا رأي أكثر المالكية(
).

الدليل :

يستدل لهم بأن الأصم كما سبق أهل للقضاء في الجملة إذا كان قد استجمع شروط القضاء وإنما منع من توليته خشية الوقوع في الخطأ ، فإذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد وحكم , فما الذي يمنع من نفوذ جميع أحكامه ؟  كالمفتي الأصم إذا قرأ السؤال وفهم المطلوب .
  الراجح والله أعلم هو القول الثالث وهو نفوذ جميع أحكام الأصم كغيره . وذلك لقوة أدلته ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة .

الفرع الثالث
حكم تولي ثقيل السمع القضاء , واتخاذه مسمعين.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول أنه يصح توليه القضاء وهذا هو الأصح عند الحنفية(
) , وقول الشافعية(
).
الأدلة :

أنه يسمع إذا صيح به ويمكن أن يتخذ مسمعاً أو أكثر فلا يعيقه ذلك.

مناقشة الدليل

يقال أنه إذا ضمن سماعه بشكل واضح عن طرق سماعة أو مسمع ثقة فطن يلازمه فذاك وإلا فلا تجوز توليته لما يأتي في تعليل القول الثاني.
القول الثاني أنه لا يجوز توليته القضاء وهذا مقابل الأصح عند الحنفية(
) .

الأدلة :

يستدل لهذا القول بما يلي:

1) أن هذه الإعاقة تمنع صاحبها من الفهم الدقيق , فيقع الخطأ في الأحكام. 

2) وتسبب طعن الناس في أحكامه , والواجب صيانة هذا المنصب ما أمكن.

3) ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي القاضي وهو غضبان(
) , 
وثقيل السمع مثله أو أشد ؛ لأنه ربما سمع الكلام على غير وجهه فيقع الخطأ .

والراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بمنع ثقيل السمع من القضاء ؛ لقوة أدلته , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة. 
وهل يشترط العدد في مسمع القاضي ؟

بحث فقهاء الشافعية هذه المسألة واختلفوا فيها على قولين :

الأول اشترط بعضهم(
) العدد .

الدليل :
أنه كالمترجم ينقل له اللفظ كما ينقل المترجم المعنى (
).

مناقشة الدليل 

 أن المسمع لو غير لأنكر عليه الخصم (
) , أو الحضور بخلاف المترجم.

القول الثاني أنه يكفي واحد , وهو رأي بعضهم(
).

الدليل: 

يستدل له بأن المقصود هو نقل كلام الخصم إلى القاضي , وهذا يحصل بمسمع واحد .

والراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بالاكتفاء بمسمع واحد وذلك ؛ لقوة دليله , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.
لمطلب الثاني
في الحكم المترتب على طروء الصمم على القاضي:

أي هل طروء الصمم مانع من استدامة عقد القضاء أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

الأول رأي جمهور المالكية(
) , ورأي الشافعية(
) , والحنابلة(
) أن طروء الصمم مانع من استدامة القضاء , ويجب عزله عند المالكية , وينعزل عند الشافعية والحنابلة إلا فيما ثبت عنده قبل صممه فولاية حكمه باقية فيه .
الأدلة 

1) ما سبق في أدلة ابتداء عقد القضاء للأصم (
).
2) لأن طروء الصمم مثل ابتدائه.
وأما دليل المالكية على عزله دون انعزاله ؛ فلما سبق أنه أهل للاجتهاد والقضاء في الجملة(
).
وأما دليل الشافعية والحنابلة فما سبق أيضاً من ؛ أنه لا يعرف ما يقال فلا يستطيع الحكم.
ويناقش بما نوقش به سابقاً(
).
   وأما دليل الحنابلة على بقاء ولاية حكمه فيما ثبت عنده قبل صممه قالوا ؛ لأنه إنما منع الأصم ابتداءاً ؛ لأنه لا يعرف ما يقال , فلا يمكنه الحكم فإذا كان قد سمع من الخصم قبل الصمم , وثبت عنده اللفظ لم يمنع الصمم الحكم ؛ لأن فقده ليس من مقدمات الاجتهاد , فيصح الحكم منه مستنداً إلى حال السمع(
). 
مناقشة دليل الحنابلة :
يناقش هذا الدليل بسؤال فيقال لهم هل من طرء عليه الصمم بقي قاضياً , أو زالت عنه ولاية القضاء؟ فإن قيل مازال قاضياً.  قيل : لهم ما الذي يجعل حكمه في هذه المسألة ينفذ وحكمه في القضايا التي علمها عن طريق الكتابة , والإشارة لا ينفذ ؟!  وإن قيل : بل انعزل بالصمم إلا في هذه القضية . قيل: كيف يجوز لمن انعزل , ولم يعد قاضياً أن يحكم في شيء من القضايا ؟!. فلم يبق إلا طريقان إما أن يقال انعزل , ولم يعد قاضياً , أو يقال بقي قاضياً , ولكن يجب عزله .
القول الثاني أنه لا يبطل عقد القضاء بطروء الصمم , ولا يعزل القاضي , وهذا قول محكي عند المالكية(
). 

 الدليل 

يمكن أن يستدل لهذا القول بأنه يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء(
).

مناقشة الدليل

يقال كما سبق هذه القاعدة ليست على إطلاقها ؛ لأن طروء الصمم كابتدائه , وما في ابتدائه من المحاذير موجود في طروئه فما الذي فرق بين الحالين؟!
الراجح والله أعلم هو رأي الجمهور وهو أن طروء الصمم مانع من استدامة القضاء ويجب عزله على رأي جمهور المالكية ؛ وذلك لقوة أدلتهم , ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة.
                                       * * *
الفصل السادس
في الشهادات والدعاوى وفيه مبحثان .
المبحث الأول في الشهادات , وفيه مطلبان.
المطلب الأول في حكم شهادة الأصم.
المطلب الثاني في حكم شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه.
المبحث الثاني في الدعوى وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول في جواب الأصم عن الدعوى.
المطلب الثاني في سكوت الأصم عن الدعوى.
المطلب الثالث في تحليف الأصم , وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأول في حكم تحليف الأصم الأبكم .
الفرع الثاني في كيفية تحليف الأصم والأصم الأبكم.
الفرع الثالث في حكم إنابة من يحلف عن الأصم الأبكم الأعمى.
المبحث الأول

في الشهادات , وفيه مطلبان.
المطلب الأول في حكم شهادة الأصم.
المطلب الثاني في حكم شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه.
                                   المطلب الأول
حكم شهادة الأصم.

اتفق أهل العلم على أن شهادة الأصم لا تقبل فيما يسمع أما الحنفية فقد نص بعضهم(
) على اشتراط السمع مطلقاً وأما المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) فنصوصهم تدل على أن شهادة الأصم في المسموع لا تقبل.
الدليل:

أن طريق العلم في المسموعات هو السمع ويستحيل ذلك من الأصم عادة فيقطع بكذبه.

 أما في المرئيات , فجمهور أهل العلم من المالكية(
) , والشافعية(
) , والحنابلة(
) نصوا على جواز الشهادة فيها .
الأدلة :

1) أنه كغيره في المرئيات(
).            
2) أن العلم يحصل بالمشاهدة(
).
المطلب الثاني
حكم شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه .

 الصمم لا يمنع أداء الشهادة إذا تحمل المسموع وهو سميع . وقد نص على جواز ذلك فقهاء المالكية(
) والحنابلة(
).

الدليل :
أنه إنما ردت شهادة الأصم للقطع بكذبها أما شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه فلا يقطع بكذبها لأنه فيها كالسميع .
المبحث الثاني
في الدعوى وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول في جواب الأصم عن الدعوى.
المطلب الثاني في سكوت الأصم عن الدعوى.
المطلب الثالث في تحليف الأصم , وفيه ثلاثة فروع.
المطلب الأول
في جواب الأصم عن الدعوى .

لا يخلو الأصم أن يكون ناطقاً أو لا , فإن كان ناطقاً , ويفهم الإشارة , أو الكتابة , فإنه يجيب عما ادعي عليه به كغير الأصم.
وإن كان أخرساً ويفهم الإشارة أجاب بالإشارة كالأخرس .

 وقال بعض الشافعية إن كان الأصم كاتباً يشبه أن يقال كتابته دعوى وجواب(
) .

ولا يبعد هذا القول وهو أولى من الإشارة لصراحة الكتابة .
لذلك قدم بعض الحنفية(
) الكتابة على الإشارة .
فإن كان الأصم لا يفهم الإشارة فهو كالمجنون لا تصح الدعوى عليه كما صرح به بعض الشافعية (
).
والظاهر أنه يكون كذلك إذا لم يفهم كتابة ولا إشارة , فما دام يفهم الكتابة , فكيف يكون كالمجنون؟!.
المطلب الثاني
سكوت الأصم عن الدعوى هل يعد نكولاً؟
الأصم لا يستعجل عليه بالجواب فيقضى عليه , بل يستأنى عليه حتى يفهم المطلوب , فإن تيقن القاضي فهمه , وعلمه بالحال , وسكت مع قدرته على الجواب بالنطق , أو الإشارة أو الكتابة قضى عليه القاضي بالنكول , وقد أشار إلى ذلك بعض الحنفية والشافعية .

   فقد جاء في الهداية شرح البداية [ ( فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه 

   بالنكول )............ إذا علم أنه لا آفة به من طرش أو خرس ](
)   
 وجاء في تحفة الحبيب ( وسكوت الأصم قبل علمه بالحال ليس نكولاً بخلاف عدم الإشارة من الأخرس بعد سماعه)(
)
    وجاء في نهاية المحتاج ( فإن أصر فناكل. وسكوت أخرس عن إشارة مفهمة أو كتابة                                                       

    أحسنها كذلك , ومثله أصم لا يسمع وهو يفهم الإشارة )(
) .
الدليل 

أن القضاء على الأصم قبل علمه بالحال ظلم له , فوجب التأكد من علمه , وقدرته على الجواب , تقديراً لوضعه الصحي .

المطلب الثالث
في تحليف الأصم , وفيه ثلاثة فروع .
الفرع الأول في حكم تحليف الأصم الأبكم .
الفرع الثاني في كيفية تحليف الأصم والأصم الأبكم.
الفرع الثالث في حكم إنابة من يحلف عن الأصم الأبكم الأعمى.
الفرع الأول
في حكم تحليف الأصم الأبكم .

ذكر بعض الحنفية(
) أنه يجوز تحليفه بالكتابة له .

الأدلة :

يستدل لهذا الرأي أن الأصم كغيره وكونه لا يسمع فهو يفهم المطلوب منه بالإشارة أو الكتابة ويجيب كذلك فلا يكون هناك أي مانع.
وذكر بعض المالكية(
) أن الأصم الأبكم الذي قام معه شاهد يمتنع تحليفه.
الأدلة :

يستدل لذلك أن الأصم الأبكم صار به مانع فلا يمكن أن يحلف حتى يزول المانع.

مناقشة الدليل: 

كما سبق وقلنا ليس هناك ما يمنع الأصم الأبكم من الفهم ثم الحلف بالكتابة , والإشارة حتى إن المالكية يجيزون حلف الأبكم بالإشارة المفهمة , ونحوها كالكتابة(
) .

أضف إلى ذلك أن في منعه من الحلف حتى يزول المانع إضرار به والضرر مرفوع في الشريعة.
والراجح هو ما ذكره بعض الحنفية أن الأصم الأبكم لا يمتنع تحليفه ؛ وذلك لقوة دليلهم  ولما ورد على دليل المخالف من المناقشة. 

                                                                                       الفرع الثاني
 في كيفية تحليف الأصم والأصم الأبكم.
ذكرت في الفرع السابق حكم تحليف الأصم الأبكم ورجحت جواز تحليفه وهنا أذكر كيفية تحليفه فأقول : الأصم إذا كان ناطقاً فيُكتب له فيحلف كغير الأصم .
وإذا كان أخرساً , فيكتب له ليجيب بخطه إن كان يعرف , وإلا فبإشارته. وقد أشار إلى ذلك بعض الحنفية(
).

الفرع الثالث
في حكم إنابة من يحلف عن الأصم الأبكم الأعمى.

 الأصم الأبكم الأعمى كالمجنون لا يصح تصرفه , ولا الادعاء عليه ، ومن ذلك أنه لا يمكن تحليفه , ومن المعلوم أن الأيمان لا تدخلها النيابة(
) فهل يستثنى الأصم الأبكم الأعمى من هذه القاعدة , ويحلف عنه وليه ؟
الجواب نعم , وقد نص على ذلك بعض فقهاء الحنفية .

 جاء في رد المحتار في حلف الأصم الأبكم ( ولو أعمى أيضاً فأبوه أو وصيه أو من نصبه
 القاضي ... وهذا مستثنى من قولهم الحلف لا يجري فيه النيابة)(
). 
الخاتمة
مهما طال المسير في موضوع ما فلا بد له من نهاية , ونهاية موضوع الإعاقة السمعية نختمه بأبرز النتائج وهي:

1) مشروعية الأذان عند الصم كغيرهم , ولا يشرع للأصم حكاية ما يقوله المؤذن لعدم سماعه .

2) وجوب صلاة الجماعة على الأصم لعموم الأدلة , كما تصح إمامته بلا خلاف فيما يظهر. وكذلك لوكان أعمى مع الكراهة على الراجح , كما يصح اقتداؤه إذا كان بجانبه من ينبهه , أو يعتمد على حركته في الانتقال.

3) يجب على الأصم قراءة الفاتحة , ويندب له قراءة سورة بعدها في الصلاة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة وهو أولى بذلك من السميع لعدم سماعه , بشرط ألا يخلط على غيره.

4) يجب على من أم صماً أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية .

5) تجب صلاة الجمعة على الأصم , وتنعقد به , ويجوز له أن يخطب إذا كان ناطقاً , وأن يخطب له بالإشارة إذا كان جميع الحضور صماً , ولا يجوز له أن يتكلم والإمام يخطب.

6) يشرع للأصم سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة , ولا يشرع له السجود إذا قرأت عنده.

7) يجوز بيع وشراء الأصم , وتوكيله لغيره , ولا تقبل دعواه فيما يخالف ظاهر العقد إلا ببينة.

8) يجوز نكاح الأصم , ولا يجوز أن يتولى الأصم الأعمى عقد النكاح لنفسه , وله أن يطأ زوجته معتمداً على القرائن.

9) الصمم من العيوب المجيزة لفسخ عقد النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم .

10) الأصم لا حق له في الحضانة لعجزه عن ذلك.

11) قذف الأصم لزوجته يوجب اللعان , كما أن قذف الرجل للصماء يوجب اللعان على الراجح.

12) يجوز قتل الحربي الأصم إذا كان ممن لم ينه عن قتله .

13) لا يجري القصاص بقطع السميع لأذن الأصم ؛ لعدم المماثلة.

14) أن في أذني الأصم الدية ، وفي لسانه الدية سواءٌ أكان صممه أصلياً أم طارئاً بعد نطقه.

15) لا يجوز عقد الإمامة للأصم على الراجح , ويخرج بها من الإمامة لو طرأت عليه.   

وأما الأطرش فيجوز عقد الإمامة له , ومن باب أولى ألا يخرج به منها.

16) لا يجوز تولي الأصم والأطرش القضاء , وتنفذ أحكامهم لو ولوا على الراجح ,

ولو طرأ الصمم على القاضي وجب عزله ولا ينعزل على الراجح.

17) لا تجوز شهادة الأصم في المسموعات إلا فيما سمعه قبل صممه , وتجوز في المرئيات

      لأنه فيها كغيره .

18) سكوت الأصم قبل علمه بالحال ليس نكولاً , بخلاف عدم الإشارة من الأخرس   

          بعد سماعه.

19) يجوز تحليف الأصم الأبكم بالكتابة له , ويحلف بالإشارة أو الكتابة , 

   والأصم الناطق يحلف بالنطق , والأصم الأبكم الأعمى يحلف عنه وليه .

ومن أبرز التوصيات التي يمكن أن أقدمها في هذا الموضوع مايلي:

1) أوصي بالحرص على الأصم بتعليمه ما يتعلق بأمر دينه على قدر الاستطاعة .

2) كما أوصي بعدم تهميش دور الأصم باعتباره إنساناً ناقصاً , فينبغي معاملته كرجل عاقل له أهلية , فهو يمكن أن يؤم في الصلاة , ويخطب في الناس الجمعة مع عدم سماعه , وتنعقد به  وبيعه وشراؤه جائز , وشهادته فيما يرى جائزة.

3) وأوصي كذلك بالرفق بالأصم وعدم تحميله ما لا يطيق لأن الحرج مرفوع عنه في كثير من الأمور.

هذا ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكِّر القارئ الكريم بأن هذا البحث هو عمل بشري فهو عرضة للخطأ والنسيان , فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان فأسأل الله العفو والمغفرة .

كما لا يفوتني أن أثنَّي بالشكر الجزيل لكل من قدم لي خدمة أو مشورة فأسأل الله لهم التوفيق والسداد , والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات , والله أعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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حرف الألف:

1) إبراهيم بن علي بن محمد  بن فرحون  اليعمري........................  39 
2) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي............................  48
3) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية...........................  49
4) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني....................  46

حرف الجيم:

1) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري ............... 45

2) جميل بن زيد الطائي الكوفي .........................................  86

حرف الزاي:

1) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري...........................  45

2) زيد بن كعب وقيل كعب بن زيد ...................................   84

حرف السين:

 سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري (أبو سعيد الخدري)...........   25

حرف العين:

1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري ..............      47

2) عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبو هريرة )..........................      22

3) عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز..........................     63

4) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي ( أبو قلابة ) ........................   109

5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هشام ...........................    36

6) عبد الله بن عمر بن الخطاب .........................................   32  

7) عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار ( أبو موسى الأشعري ) ...........   33

8) عبد الله بن مسعود بن نافل بن حبيب الهذلي .........................    54

9) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ..................................    108

10) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي .....................     66

11) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم .......................     85
12) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم...................................     100
13) علي بن عمر بن أحمد بن البغدادي ( الدارقطني)...................      48
14) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ........................     70

15) عويمر بن زيد بن قيس بن الخزرجي الأنصاري ( أبو الدرداء ).......     22

حرف الميم:
1) مالك بن الحويرث الليثي ..............................................       21
1) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.............................      110

2) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ( ابن قيم الجوزية)..............      83
3) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار  المطلبي........................      47
4) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  البستي..........................       48
5) محمد بن سيرين الأنصاري........................................      101
6) محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين................................      63
7) معاوية بن عمرو بن زيد الجرمي (أبو المهلب )......................     109

8) مكحول الدمشقي...............................................       48  
حرف النون:

نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري...................................       48
 حرف الياء    

يزيد بن الأسود العامري ...........................................       33
قائمة المصادر والمراجع
  الألف

1) ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً ,  لعبد العزيز بن ناصر البراك , الطبعة الثانية 1421هـ.
2) ابن عثيمين الإمام الزاهد , لناصر بن مسفر الزهراني , دار بن الجوزي , الطبعة الأولى 1422 هـ .
3) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام , لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي المالكي وغيره, دار المعرفة.
4) الأحكام السلطانية , لعلي بن محمد  الماوردي الشافعي , دار الكتب العلمية .
5) إرشاد الفحول , لمحمد بن علي الشوكاني , دار الفكر , الطبعة الأولى 1412هـ 
6) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , لمحمد ناصر الدين الألباني , المكتب الإسلامي , الطبعة الثانية .
7) أسنى المطالب , لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، دار الكتاب الإسلامي.
8) الأشباه والنظائر , لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1403هـ .

9) الإصابة في تمييز الصحابة , لأحمد بن علي بن حجر , دار الجيل , الطبعة الأولى 1412هـ .
     10) الإعاقة السمعية لإبراهيم الزريقات , دار وائل للنشر , والطبعة الأولى                    

           2003 م.

11) الإعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيل , لمحمد فتحي , دار الكتاب الجامعي.

     12) الإعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة , لمصطفى نوري القمش , دار      

          الفكر , الطبعة الأولى 1420هـ.

      13) الإعاقة السمعية لجمال الخطيب , الطبعة الأولى 1997م.

     14) الإعاقة السمعية لعصام الصفدي .

  15) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين            

        والمستشرقين , لخير  الدين الزركلي , دار العلم للملايين , بيروت , الطبعة  

        الخامسة 1980 هـ .
 16) أقضية الخلفاء الراشدين جمعاً ودراسة , للدكتور أركي نور محمد بن أركي                 

          محيي الدين , دار السلم , الرياض , الطبعة الأولى 1423هـ .

  17) الأم , لمحمد بن إدريس الشافعي , دار المعرفة ، طبعة 1410هـ.

  18) الإنصاف , لعلي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي ، دارإحياء التراث .

  19) أنوار البروق في أنواع الفروق ، لأحمد بن إدريس القرافي المالكي, عالم الكتب .

الباء 

1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق , لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي , دار الكتاب الإسلامي , الطبعة الثانية .
2) البحر المحيط , لبدر الدين بن محمد بهادر الزركشي الشافعي , دار الكتبي ,
الطبعة الأولى 1414هـ .
3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , لأبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي , دار الكتب العلمية , الطبعة الثانية 1406هـ.
4) بلغة السالك لأقرب المسالك ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير) , لأبو العباس أحمد الصاوي المالكي , دار المعارف.
التاء

1) التاج والإكليل لمختصر خليل , لمحمد بن يوسف العبدري المواق , دار الكتب العلمية.
2) تبصرة الحكام , لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري المالكي , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1406هـ .
3) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق , لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي , دار الكتاب الإسلامي , الطبعة الثانية .
4) تحفة الأحوذي , لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا 
دار الكتب العلمية .

5) تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( حاشية البجيرمي على الخطيب) ، لسليمان بن محمد البجيرمي المصري الشافعي , دار الفكر 1415هـ.
6) تحفة المحتاج في شرح المنهاج , لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي , دار إحياء التراث العربي.
7)  تدريب الراوي , لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , مكتبة الرياض.

8) تذكرة الحفاظ , لمحمد بن طاهر القيسراني , دار الصميعي الطبعة الأولى 1415هـ.

9) التعريفات , لعلي بن محمد بن علي الجرجاني , دار الكتاب العربي , الطبعة الأولى 1405هـ .
10) تفسر ابن كثير , لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي , 
    دار الفكر , طبعة 1401هـ . 

11) تقريب التهذيب , لأحمد بن حجر العسقلاني , دار الرشيد , الطبعة الأولى 

1406هـ .

12) تلخيص الحبير , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني , بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني , طبعة 1384 هـ.

13) التمهيد , لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري , وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية , بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري , طبعة 1387هـ .

14) تهذيب الأسماء واللغات لمحيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي , 

دار الفكر , الطبعة الأولى 1996م .

15) تهذيب التهذيب , لأحمد بن حجر العسقلاني , دار الفكر , الطبعة الأولى 1404هـ .

16) توضيح الأحكام من بلوغ المرام , لعبد الله بن عبد الرحمن البسام ,

 مكتبة الأسدي , الطبعة الخامسة 1423هـ .

17) التوقيف على مهمات التعاريف , لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي ، 

دار الفكر , الطبعة الأولى 1410هـ .

الثاء

الثقات , لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي , دار الفكر ,الطبعة الأولى 

1395هـ .

الجيم

1) الجامع لأحكام القرآن , لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ,

دار الشعب , الطبعة الثانية 1372هـ.

2) الجرح والتعديل , لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي دار إحياء التراث العربي , الطبعة الأولى 1371هـ

الحاء

1) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود , لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 

دار الكتب العلمية , الطبعة الثانية 1415هـ .

2) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) , لسلمان بن محمد البجيرمي المصري الشافعي , دار الفكر العربي , الطبعة الأخيرة 1369هـ.

3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي , دار إحياء الكتب العربية .

4) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني , لعلي الصعيدي العدوي , دار الفكر 1414هـ .

5) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج , لأحمد سلامة القليوبي , وأحمد البرلسي عميرة , دار إحياء الكتب العربية  1415هـ.

الخاء 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن , لمحمد علي البار , الدار السعودية , 

الطبعة السادسة 1406هـ.

الدال

1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ,

دار المعرفة , بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني.

2) دررالحكام شرح غرر الأحكام , لمحمد بن فرموزا ( منلا خسروا) , 

 دار إحياء الكتب العربية .

3) دقائق ألي النهى ( شرح منتهى الإرادات) , لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب .

الذال

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد , لأبي الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي

دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1410هـ

الراء

1) رد المحتار على الدر المختار( حاشية بن عابدين) , لمحمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفي , دار الكتب العلمية 1412هـ. 

2) الرسالة , لمحمد بن إدريس الشافعي , تحقيق أحمد محمد شاكر ,

طبعة 1358 هـ .

 3) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل , لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي , دار العاصمة 

الطبعة السادسة 1419هـ.

الزاي

1) زاد المستقنع , لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي , بتحقيق علي النهدي 

مكتبة النهضة الحديثة .

2) زاد المعاد في هدي خير العباد , للأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية , مؤسسة الرسالة , مكتبة المنار الإسلامية 

الطبعة الرابعة عشرة 1407هـ .

السين 

1) سبل السلام شرح بلوغ المرام , لمحمد بن إسماعيل الصنعاني , دار الحديث .

2) سنن ابن ماجه , لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني , بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر.

3) سنن أبي داود , لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي , بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الفكر .

4) سنن البيهقي الكبرى , لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي , بتحقيق محمد بن عبد القادر عطا , دار الباز , طبعة 1414هـ .

5) سنن الترمذي , لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون , دا رإحياء التراث العربي.

6) سنن الدارقطني , لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني , بتحقيق عبد الله هاشم اليماني , دار المعرفة , طبعة 1386هـ .

7) سنن سعيد بن منصور ، لسعيد بن منصور  بن شعبة  أبو عثمان المروزي  البلخي , دار الصميعي , الطبعة الأولى 1414هـ .

8) سنن النسائي , لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي , مكتب المطبوعات الإسلامية , الطبعة الثانية 1406هـ.

9) سير أعلام النبلاء , لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , مؤسسة الرسالة , الطبعة التاسعة 1413هـ .

الشين 

1) شرح السير الكبير ، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي , الشركة الشرقية للإعلانات .

2)  شرح مختصر خليل, لمحمد بن عبد الله الخرشي , دار الفكر.

3) الشرح الممتع على زاد المستقنع , لمحمد بن صالح العثيمين , مؤسسة آسام , الطبعة الأولى 1417هـ.


4) شرح النووي على صحيح مسلم , ليحيى بن شرف النووي , دار إحياء التراث العربي , الطبعة الثانية 1392هـ .

الصاد

1) صحيح ابن حبان , لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي , مؤسسة الرسالة  الطبعة الثانية 1414هـ .

2) صحيح البخاري , لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري , دار ابن كثير ,

الطبعة الثالثة 1407هـ .

3) صحيح مسلم , لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري , بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي .

4) صلاة الجماعة , لعبد الله السبت , الدار السلفية في الكويت , الطبعة الرابعة 1404هـ

5) الصلاة وحكم تاركها , لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية , 

دار ابن حزم , الطبعة الأولى 1416هـ .

الطاء

1) طبقات الحفاظ , لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1403هـ .

2) طلبة الطلبة , لعمر بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان أبو حفص النسفي , 

المطبعة العامرة , مكتبة المثنى ببغداد 1311هـ.

العين 

1) علل بن أبي حاتم , لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ، دار المعرفة 

طبعة 1405هـ .

2) العناية على الهداية , لمحمد بن محمد البابرتي الحنفي , دار الفكر .

الغين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية , لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي , المطبعة الميمنية .

الفاء

1) الفتاوى الكبرى , لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية , دا ر الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1408هـ .

2) فتاوى اللجنة الدائمة , جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش , طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ,الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية ،الرياض 

الطبعة الثانية 1421هـ .

3) الفتاوى الهندية , للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي , دار الفكر 1411هـ.

4) فتح الباري , لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني , دار المعرفة،

طبعة 1379هـ .

5) فتح القدير, لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيواسي المعروف بابن الهمام, دار الفكر.

6) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب , ( حاشية الجمل) , لسليمان بن منصور العجيلي المصري الشافعي المعروف بالجمل , دار الفكر.

7) الفروع , لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي , عالم الكتب  الطبعة الرابعة 1405هـ .

8) الفصل في الملل والأهواء والنحل , لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري , طبع مكتبة الخانجي في مصر.

9) الفواكه الدواني , لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي , دار الفكر , طبعة 1415هـ .

القاف

1) القاموس المحيط , لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي ، دار العلم .

2) القواعد الفقهية , ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين , مكتبة الرشد في الرياض

الطبعة الثانية 1420هـ .

الكاف

1) كشاف القناع , لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي , دار الفكر , 

طبعة 1402هـ.

2) كشف الأسرار , لعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي , دار الكتاب الإسلامي .
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(�) أبو هريرة  الدوسي اليماني صاحب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وحافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً فقيل اسمه عبد الرحمن بن صخر وهذا هو الأصح عند المحققين كالبخاري , روى عن النبي  صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب , كان مقدمه وإسلامه عام خيبر سنة سبع للهجرة , وكانت وفاته سنة سبع وخمسين للهجرة . 


( ينظر تهذيب التهذيب  12 / 288 , 289 , 290 , وتهذيب الأسماء 2/ 546. ) . 


(�) أخرجه البخاري في باب الاستهام في الأذان 1/ 222, ومسلم في باب تسوية الصفوف1/ 325.


(�) مغني المحتاج 1/ 317.


(�) صـ 21ـ.


(�) ينظر إلى تخريجه في صـ 35ـ.


(�) دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن فيقول الله : أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة , يخاف مني , قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة )) , أخرجه أحمد 4/ 157.


وأبو داود في باب الأذان في السفر 2/ 4 , و النسائي في باب الأذان لمن يصلي وحده 2/ 20 .


وقال عنه المنذري والشوكاني : رجال إسناده ثقات ( ينظر عون المعبود 4/ 50 , ونيل الأوطار 2/ 4 ).


(�) ينظر دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات 1/ 131 , ومطالب ألي النهى شرح غاية المنتهى 1/ 287.


(�) تقدمت ترجمته صـ 21ـ


(�) أخرجه البخاري في باب من قال ليؤذن في السفر واحد 1/ 221, ومسلم في باب من أحق بالإمامة 1/ 466.


(�) البحر الرائق 1/ 274 , و مغني المحتاج 1/ 322.


(�) كشاف القناع 1/ 238.


(�) 1/ 155.


(�) 1/ 196.


(�) 3/ 127.


(�) زاد المستقنع 1/ 35 .


(�) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري , له ولأبيه صحبة , واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير , مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين . 


( ينظر تقريب التهذيب 1 / 232 ).


(�) أخرجه البخاري في باب ماذا يقول إذا سمع المنادي 1/ 221 , ومسلم في باب استحباب القول مثل قول المؤذن 1/188. 


(�) رد المحتار على الدر المختار 1/ 481 , 482. 


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 265.


(�) الإنصاف 2/ 45.


(�) أخرجه البخاري في باب ما يكره من كثرة السؤال 6/ 2658 , ومسلم في باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله 4/ 1830.


(�) ينظر تحفة المحتاج 2/ 17 , كشاف القناع 1/ 331 . 


(�) المجموع 3/ 256. 


(�) الإنصاف 2/ 45.


(�) المغني 1/ 277.


(�) المرجع السابق .


(�) تحفة المحتاج 2/ 17.


(�) أسنى المطالب 1/ 144.


(�) سبق تخريجه صـ 27ـ .


(�) تحفة المحتاج 2/ 17.


(�) ينظر القول والرد عليه في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ 356 , 357 .


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ 356 , 357 . 


(�) المجموع 3/ 256 . 


(�) الإنصاف 3/ 44 .


(�) كشاف القناع 1/ 332 .


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ 356 , 357 . 


(�) الفواكه الدواني 1/ 199 .


(�) الإنصاف 2/ 44 .


(�) فتح القدير 1/ 331 .


(�) البحر الرائق 1/ 365.


(�) مواهب الجليل 2/ 81.


(�) مغني المحتاج 1/ 465.


(�) لاسيما إذا كانت من شعائر الإسلام عند الحنفية ينظر في ذلك البحر الرائق 1/365. وتبيين الحقائق1/ 133. والصلاة وحكم تاركها لابن قيم  1/137.


(�) البحر الرائق 1/365.


(�) الفروع 1/576.


(�) المجموع 4/85.


(�) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن , ولد بعد المبعث بيسير , واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة , وهو أحد المكثرين من الصحابة , وأحد العبادلة , وكان من أشد الناس اتباعا للأثر , مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها.( ينظر تقريب التهذيب  1 / 315 ).


(�) أخرجه البخاري في باب فضل صلاة الجماعة 1/ 231, ومسلم في باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 1/ 450. 


(�) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة , صحابي مشهور أمَّره عمر ثم عثمان ,   وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها ( ينظر تقريب التهذيب 1 / 318 ).


(�) أخرجه البخاري في باب فضل صلاة الفجر في جماعة 1/ 233, ومسلم في باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


1/ 460.


(�) تقدمت ترجمته صـ 22ـ .


(�) أخرجه البخاري في باب فضل صلاة الجماعة 232, ومسلم في باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 


1/ 459.


(�) يزيد بن الأسود  السوائي ويقال بن أبي الأسود الخزاعي ويقال العامري , حليف قريش , عداده في الكوفيين , روى عن النبي  صلى الله عليه وسلم  حديثا في الصلاة , وعنه ابنه جابر بن يزيد الأسود , وقد وهم من جعل عداده في الكوفيين إنما الذي عداده في الكوفيين ابنه جابر , وأما أبوه فقيل أنه مدني وقيل سكن الطائف .


( ينظر تهذيب التهذيب 11 / 273 , وتقريب التهذيب 1/  599 ).


(�) أخرجه أحمد 4/160, والترمذي في باب ما جاء في الرجل يصلي وحده 1/140, وقال حسن صحيح. وحسن إسناده الهيثمي في المجمع في باب صفته عليه السلام 8/ 283.


(�) المغني 2/3


(�) صلاة الجماعة لعبد الله السبت ص17.


(�) سورة الجمعة ,الآية 9.


(�) الفتاوى الكبرى 2/ 274.


(�) مجمع الزوائد 8/283.


(�) سورة البقرة آية 43 .


(�) البقرة 43.


(�) تقدمت ترجمته صـ 22 ـ .


(�) أخرجه البخاري في باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 1/ 234, ومسلم في باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 1/ 451.


(�) أخرجه مسلم في باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 1/ 452.


(�) تقدمت ترجمته صـ 22 ـ .


(�) أخرجه أحمد 5/ 196 , والحاكم وصححه1/ 246 , وغيرهما , وقال النووي : إسناده صحيح ( حكى قوله صاحب نصب الراية 2/ 24).


(�) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف , ابن عم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  , ولد قبل الهجرة بثلاث سنين , ودعا له رسول الله  صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن , فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه , وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة , مات سنة ثمان وستين بالطائف .


( ينظر تقريب التهذيب 1 / 309 ).


(�) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن الجماعة 1/260. والدارقطني في كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة في إلا من عذر 1/420. والحاكم 1/372. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان فإذا وصلاه فالقول قولها. 


(�) ينظر الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية 1/ 195.


(�) سورة البقرة آية 286.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة 7/390.


(�) مواهب الجليل 2/ 113.


(�) مغني المحتاج  1/483.


(�) المغني 2/13.


(�) مواهب الجليل  2/ 113 .


(�) المرجع السابق 


(�) مواهب الجليل 2/113.


(�) إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون  اليعمري  قاضي المدينة النبوية برهان الدين أبو إسحاق المعروف بابن فرحون المالكي  ولد في المدينة النبوية بعد سنة 730 هـ وقيل 693 هـ , من مؤلفاته شرح بن الحاجب , وتبصرة الحكام , والألغاز , والديباج المذهب , كانت وفاته رحمه الله في المدينة سنة 799 هـ .


( ينظر في ذلك ذيل التقييد 1 / 435 , والوفيات للسلامي 2/ 329 , ومواهب الجليل 1/10 ).


(�) وقال إنه على قواعد المذهب , ينظر مواهب الجليل 2/ 113.


(�) المغني 2/13.


(�) كشاف القناع 1/474.


(�) كشاف القناع 1/ 474.


(�) المرجع السابق


(�) المغني 2/13.


(�) المغني 2/13.


(�) المرجع السابق.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 390.


(�) تقدمت ترجمته صـ 39 ـ.


(�) مواهب الجليل 2/113.


(�) تحفة المحتاج 2/313.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 390 .


(�) تحفة المحتاج 2/ 313 .


(�) الغرر البهية شرح البهجة 1/ 188 , وانظر تفسير العدالة قريب من ذلك في تدريب الراوي للسيوطي 1/ 300 , والمنهل الروي لابن جماعة 1/ 63.


(�) المرجع السابق 1/ 419.


(�) ينظر في ذلك كشف الأسرار 3/ 176 , و البحر المحيط 6/ 164, 165 , والطرق الحكمية ص23 .


(�) تقدمت ترجمته في صـ 39ـ .


(�) تبيين الحقائق 1/ 131.


(�) الفواكه الدواني 1/ 206. 


(�) المرجع السابق 1/ 322.


(�) مغني المحتاج 1/ 353.


(�) مغني المحتاج 1/ 362.


(�) الفروع 1/ 428.


(�) الفروع 1/ 428.


(�) سورة الأعراف الآية 204.


(�) أخرجه بن ماجه في باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 1/ 277 , وأحمد في مسنده 3/ 339 , وابن أبي شيبة في مصنفه في من كره القراءة خلف الإمام 1/ 331. والحديث متكلم في إسناده قال عنه ابن حجر: الحديث مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة.( تلخيص الحبير1/ 232). وقال عنه أبو موسى الرازي من أصحاب الرأي لم يصح فيه عن النبي شيء إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود والصحابة. أ- هـ 


( حاشية ابن القيم 3/ 37).ولكن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى أن يكون له أصل وبهذا وصفه الشيخ ناصر الدين الألباني ( إرواء الغليل 2/ 277 ). 


(�) هو جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما أبو عبد الله , جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن الخزرج الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني وهو احد المكثرين الرواية عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم . 


 غزا مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  تسع عشرة غزوة , وهو من أصحاب العقبة , وذهب بصره في آخر عمره  , توفي جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل ثمان وسبعين وقيل ثمان وستين وهو ابن أربع وتسعين سنة رضي الله عنه . 


( ينظر تهذيب الأسماء 1 / 149 , 150).      


(�) أخرجه مالك في باب ما جاء في أم القرآن 1/ 84 , والترمذي في باب ماجاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة 2/ 124. وقال هذا حديث حسن صحيح , والدارقطني في باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 1/ 327. وصوب وقفه على جابر. 


(�) هو زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه , أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري المدني , الفرضي , الكاتب , كاتب الوحي , والمصحف , وكان عمره حين قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلى المدينة إحدى عشرة سنة , واستصغره النبي  صلى الله عليه وسلم  يوم بدر فرده , وشهد احداً وقيل لم يشهدها , وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم , وأعطاه النبي  صلى الله عليه وسلم يوم تبوك راية بني النجار وقال القرآن مقدم وزيد أكثر أخذا للقرآن , توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل أربعين . ( ينظر تهذيب الأسماء 1 / 197 ).


(�) أخرجه مسلم في باب سجود التلاوة 1/ 406.


(�) تقدمت ترجمته في صـ 32 ـ .


(�) أخرجه مالك في الموطأ في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه 1/ 86 , والبيهقي  في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق  2 /161, بلفظ (من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام ) وقال هذا هو الصحيح عن بن عمر من قوله وبمعناه رواه مالك في الموطأ.


(�) تقدمت ترجمته في صـ 22 ـ .


(�) أخرجه النسائي في باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام 2/ 142. وصوب وقفه على أبي الدرداء , والدارقطني في باب قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 1/ 332 – 333. وصوب كذلك وقفه.


(�) قال عنه ابن كثير: في إسناده ضعف ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ( تفسير ابن كثير 1 /13). 


وقال عنه القرطبي : (حديث ضعيف أسنده الحسن بن عمارة وهو متروك وأبو حنيفة وهو ضعيف). ( تفسير القرطبي 


1/ 122).


(�) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي , ولد سنة 773هـ , صنف التصانيف التي عم النفع بها كشرح البخاري وتهذيب التهذيب و تقريب التهذيب ولسان الميزان والإصابة في الصحابة , توفي في ذي الحجة سنة 852 هـ. ( ينظر في ذلك طبقات الحفاظ للسيوطي  1 / 552).


(�) تلخيص الحبير1/ 232.


(�) تحفة الأحوذي 2/ 211.


(�) تحفة الأحوذي 2/210 – 211.


(�) سبق تخريجه صـ44ـ. 


(�) تحفة الأحوذي 2/ 210.


(�) هو عبادة بن الصامت ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري , أحد النقباء ليلة العقبة , ومن أعيان البدريين , سكن بيت المقدس , شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وكان رضي الله عنه ممن لا تأخذه في الحق لومة لائم , توفي رضي الله عنه بالرملة سنة أربع وثلاثين وهو ابن ثنتين وسبعين . ( ينظر سير أعلام النبلاء 2 / 5 , 6 , 10 )


(�) أخرجه أحمد 5/ 313 , وأبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 1/ 217 , والترمذي في باب القراءة خلف الإمام 2/ 116 – 117. وقال حديث حسن. والدارقطني في باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 1/ 318 . وقال هذا إسناد حسن , وصحح الحديث البخاري ( المحرر الحديث رقم 224), وأبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي ( تلخيص الحبير1/ 231). 


(�) مغني المحتاج 1/ 362.


(�) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم المدني , ولد رحمه الله سنة 80 هـ , اشتهر بالمغازي , وكان يدلس في حديثه , رمي بالتشيع , والقدر وبرأه بعضهم منه توفي رحمه الله 151 هـ. 


ينظر في ذلك سير أعلام النبلاء 7/ 33 ـ55 .


(�) المغني 1/ 330.


(�) هو الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي ولد سنة 306 هـ , اشتهر رحمه الله بعلم الحديث فمن مؤلفاته السنن والعلل وغيرها, كان رحمه الله نقي المعتقد بعيداً عن التشيع كما قيل عنه , توفي رحمه الله سنة 385هـ ,  ينظر في ذلك تذكرة الحفاظ للقيسراني 3/ 993 ـ 995 .


(�) هو الحافظ شيخ خرسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي , ولد سنة 384 هـ , اشتهر رحمه الله بالحديث , وصنف التصانيف العديدة منها الأسماء والصفات والسنن الكبرى والسنن الصغرى , والسنن والآثار , وشعب الإيمان , ودلائل النبوة وغيرها , توفي رحمه الله 458هـ. ينظر  تذكرة الحفاظ 1132 ـ 1134 .


(�) هو أبو عبد الله الدمشقي , أحد الأئمة الفقهاء , من صغار التابعين روى عن أنس بن مالك , وواثلة بن الأسقع , توفي رحمه الله 112هـ.    ينظر طبقات الحفاظ 1/ 49.


(�)  المجموع 3/ 324.


(�) نافع بن محمود بن الربيع  ويقال بن ربيعة الأنصاري سكن إيلياء روى عن عبادة بن الصامت في القراءة خلف الإمام  ذكره بن حبان في الثقات ( ينظر  تهذيب التهذيب 10 / 366 ).


(�) المغني 1/ 330.


(�) الثقات 5/ 470.


(�) هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  البستي , اشتهر بالحديث , وبرع في الفقه واللغة وغيرهما , ومن مؤلفاته المسند الصحيح , والتاريخ , كتاب الضعفاء , وفقه الناس , توفي رحمه الله تعالى سنة 354هـ.


تذكرة الحفاظ 3/ 920ـ 922هـ.


(�) ينظر سنن البيهقي 2/ 166. في باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعداً.


(�) سورة الأعراف , الآية 204.


(�) في صـ46ـ.


(�) ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام ولد لأول سنة إحدى وستين وستمائة وعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد ألف ثلاثمائة مجلدة , منها السياسة الشرعية , والإيمان , والجمع بين العقل والنقل , ومنهاج السنة , و الصارم المسلول على شاتم الرسول والفتاوى , وغيرها , وامتحن وأوذي مرارا مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة    طبقات الحفاظ  1/ 520 , 521 , والأعلام 1/ 144 .


(�) أخرجه الترمذي في باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن 5/ 175. وقال حسن صحيح غريب .


(�) تقدمت ترجمته صـ 22ـ .


(�) أخرجه مسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة1/ 296.


(�) أخرجه أحمد 5/ 20.


(�) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 2/ 295 -  296.


.�) الفروع 1/ 428.


(4)العناية شرح الهداية 1/325


(�) العناية شرح الهداية 1/ 325.


(�) تقدمت ترجمته صـ 22ـ.


(�) أخرجه البخاري في باب القراءة في الفجر 1/ 267, ومسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة 1/297.


(�) تقدمت ترجمته في صـ 21ـ. 


(�) أخرجه البخاري في باب الأذان للمسافرين 1/ 226.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 275.


(�) مغني المحتاج 1/362.


(�) كشاف القناع 1/ 343.


(�) المحلى 3/25.


(�) المحلى 3/25.


(�) العناية شرح الهداية 1/ 325.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 275.


(�) مغني المحتاج 1/ 362.


(�) كشاف القناع 1/ 343.


(�) المحلى 3/ 25.


(�) البحر الرائق 1/ 357.


(�) الحديث أخرجه البخاري في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر 1/ 267 , ومسلم في باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 1/ 331 .


(�) الأم 8/ 120.


(�) المنتقى شرح الموطأ 1/ 195.


(�) كشاف القناع 2/ 29.


(�) سورة , الجمعة الآية 9.


(�) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد الهذلي المكي المهاجري البدري  الامام الحبر فقيه الامة أبو عبد الرحمن, حليف بني زهرة  , كان من السابقين = الاولين = ومن النجباء العالمين  , شهد بدرا  , وهاجر الهجرتين  , وكان يوم اليرموك على النفل , ومناقبه غزيرة , روى علماً كثيراً , توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . ( ينظر سير أعلام النبلاء 1 / 461 , 462 ) .


(�) أخرجه مسلم في باب فضل صلاة الجماعة 1/ 452.


(�) ينظر في ذلك مثلاً  البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/ 163 , والفواكه الدواني 1/ 262 ,


 ومغني المحتاج 1/ 537 , وكشاف القناع 2/ 22 .


(�) فتح القدير 2/ 60.


(�) الفواكه الدواني 1/ 260.


(�) المجموع 4/ 393.


(�) الإنصاف 2/ 390.


(�) كشاف القناع 2/ 29.


(�) شرح البهجة 2/ 19 , والمجموع 4/ 393.


(�) المجموع 4/ 393.


(�) كشاف القناع 2/ 29.


(�) البهجة مع شرحها 2/ 19.


(�) نهاية المحتاج 2/ 319.


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق. 


(�) المرجع السابق.


(�) الفروع 2/ 116 , 117.


(�) ووجه الشبه أن لكل قوم لغة يفهمونها , ويخاطبون بها , والأصم لغته الإشارة ولا يفهم غيرها كما سيأتي بيانه.


(�) حاشية بن عابدين 2/147.


(�) المجموع 4/ 391.


(�) الإنصاف 2/ 387.


(�) حاشية ابن عابدين 2/ 147.


(�) المجموع 4/ 391.


(�) الإنصاف 2/ 387.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 78.


(�) سورة إبراهيم , الآية 4.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 12/373.


(�) المجموع 4/ 391.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 12/372.


(�) مغني المحتاج 1/ 552.


(�) المجموع 4/ 391.


(�) سبق تخريجه في صـ51ـ. 


(�) المجموع 4/ 391.


(�) سورة البقرة الآية 286.


(�) المنثور 1/ 282.


(�) سبق تخريجه في صـ51ـ.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 78.


(�) ينظر لسان العرب 1/ 361 .


(�) التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 318.


(�) هو الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز ولد في الرياض سنة 1330هـ تلقى العلوم الشرعية على عدد من العلماء مثل الشيخ سعد بن عتيق والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , كان رحمه الله المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء , من مؤلفاته رحمه الله في العقيدة


العقيدة الصحيحة وما يضادها 2) التحذير من البدع 3) إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين , وفي الفقه 1) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية 2) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة , وغيرها من الكتب النافعة , توفي رحمه الله تعالى فجر يوم الخميس الموافق 27/1/ 1420هـ بالطائف.   ينظر في ذلك مجموع فتاوى بن باز 1/ 9 – 12 , وبن باز في الدلم صـ 118 ـ.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 12/ 372 – 373.


(�) هو الشيخ العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي , ولد رحمه الله في عنيزة عام 1347هـ , من أبرز مشايخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى , والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله , برع الشيخ رحمه الله في الفقه , وله مصنفات في العقيدة والفقه والحديث والأخلاق والسلوك , ومن مؤلفاته رحمه الله فتح رب البرية بتلخيص الحموية , وعقيدة أهل السنة , ورسالة في كفر تارك الصلاة , ورسالة في الوضوء والغسل والصلاة , والمنهج لمريد الحج والعمرة , توفي رحمه الله مساء الأربعاء 15/ 10/ 1421هـ ,   ينظر ابن عثيمين الإمام الزاهد لناصر الزهراني 27ـ33 , 549.


(�) الشرح الممتع 5/ 78 – 79.


(�) ذكر ابن مفلح قريباً من هذا التعليل ولكن في حق الخرس. ( انظر الفروع 2/ 116). 


(�) التاج والإكليل 2/ 550.


(�) المجموع 4/ 394.


(�) الإنصاف 2/ 417.


(�) بدائع الصنائع 1/ 264 .


(�) منح الجليل 1/ 466.


(�) الإنصاف 2/ 417.


(�) بدائع الصنائع 1/ 264.


(�) المجموع 4/ 394.


(�) الإنصاف 2/ 417.


(�) المجموع 4/ 394.


(�) الإنصاف 2/ 417.


(�) بدائع الصنائع 1/ 264.


(�) المجموع 4/ 394.


(�) أخرجه البخاري في باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 1/ 316 , ومسلم في باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 2/ 583 .


(�) أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن مسعود 1/ 230 , وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور ( ينظر نيل الأوطار 3/ 334)  , وقال عنه ابن حجر : إسناده لا بأس به ( ينظر توضيح الأحكام من بلوغ المرام 2/ 586 ) .


وقال في الفتح : ( له شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً ) ( فتح الباري 2/ 414 ) .


(�) حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم في الخطبة : ((صدق أبي إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت )) وذلك حينما قال له أبي : ( ليس لك من جمعتك إلا ما لغيت ) . ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أربعاً , فلو كانت الجمعة باطلة لأمره بذلك . والقصة أخرجها أحمد 5/ 198 , والهيثمي في المجمع , وقال عنه : رجال أحمد موثوقون ( 2/ 185). ومعنى ليس لك من جمعتك إلا ما لغيت أن مااستفاده المتكلم من الجمعة انحصر في كلامه , وليس له من أجر الجمعة نصيب كما يفسر ذلك الحديث (( رجل حضرها يلغو فذاك حظه منها )).


 أخرجه أحمد 2/ 214 , وأبو داود 1/ 291 .


(�) فتح الباري 2/ 414.


(�) توضيح الأحكام من بلوغ المرام 2/ 587.


(�) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي , أمير المؤمنين , ذو النورين , أحد السابقين الأولين  والخلفاء الأربعة , والعشرة المبشرة بالجنة , استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين , فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وعمره ثمانون . ( ينظر تقريب التهذيب 1 /385 ).


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 104 , والشافعي في الأم في الإنصات للخطبة 1/ 203 , والبيهقي في باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها , وقال في كتاب القراءة خلف الإمام : ( والصحيح هذا الخبر عن عثمان ... موقوفاً عليه ) 


( 1/ 138) . 


(�) المجموع 4/ 394.


(�) بدائع الصنائع 1/ 264.


(�) سبق تخريجه في الحاشية الثانية .


(�) كشاف القناع 2/ 47.


(�) أخرجه أحمد 5/ 198 , و قال عنه الهيثمي في المجمع : ( ورجال أحمد موثوقون ) ( ينظر 2/ 185 ).


(�) بدائع الصنائع 1/ 264 , والمغني 2/ 85.


(�) فتح القدير 2/ 13.


(�) الإنصاف 2/ 193.


(�) أخرجه مسلم في باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 1/ 87.


(�) المبسوط 2/ 4.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 72.


(�) التاج والإكليل لمختصر خليل 2/ 360 , 361.


(�) مغني المحتاج 1/ 443. 


(�) الإنصاف 2/ 193.


(�) تقدمت ترجمته صـ 45ـ .


(�) أخرجه البخاري في باب من قرأ السجدة ولم يسجد 1/ 364 , ومسلم في باب سجود التلاوة 1/ 406.


(�) هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي المدني أمير المؤمنين رضي الله عنه ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من أشراف قريش , ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر شديدا عليه وعلى المسلمين ثم لطف الله تعالى به , وعمر رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام , وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة , وأحد الخلفاء الراشدين , وأحد أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم , روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثا  , ومات رضي الله عنه شهيداً سنة ثلاث وعشرين من الهجرة.(ينظر تهذيب الأسماء 2 / 324 , 325 , 333).


(�) أخرجه البخاري في باب من رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود 1/ 366.


(�) درر الحكام 1/ 155.


(�) المرجع السابق.


(�) حاشيتي قليوبي وعميرة 1/ 236.


(�) من قال بمشروعيته على السامع هم الحنفية ( ينظر فتح القدير 2/ 13 ) , وبعض الشافعية ( ينظر مغني 


المحتاج 1/ 443 ) , وبعض الحنابلة ( ينظر الإنصاف 2/ 194 ).


(�) مغني المحتاج 1/ 444. 


(�) الفتاوى الهندية – كتاب البيوع  3/3 . 


(�) شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 20.


(�) حاشية الجمل 3/ 13.


(�) رد المحتار على الدر المختار 4/ 513 , ومواهب الجليل 4/ 228 , وكشاف القناع 3/ 148.


(�) مغني المحتاج 2/ 325.


(�) 4/ 294.


(�) المرجع السابق .


(�)  كتاب الوكالة 1/ 346.


(�) ينظر كلام فقهاء المذاهب عن الغلط فمن كتب المالكية التاج والإكليل 6/ 399 , ومن كتب الشافعية أسنى المطالب 2/ 95 , ومن كتب الحنابلة المغني 4/ 134 .


(�) ينظر المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا 1/ 480.


(�) المرجع السابق .


(�) المرجع السابق.


(�) 2 / 85.


(�) 7 / 61.


(�) شرح ميارة 2/ 20.


(�) 4/ 294.


(�) بلغة السالك 4/ 243.


(�) المرجع السابق .


(�) بدائع الصنائع 2/ 264 , وأنوار البروق3/ 131 , والمنثور في القواعد الفقهية 1/ 177 , والطرق الحكمية 245.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 179.


(�) المبسوط 5/ 97.


(�) العنة اسم من العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء من عن إذا حبس , ينظر المغرب صــ330ـ , مادة عنن.


(�) الجب في الرجل هو قطع الذكر وقيل والخصيتين , ينظر طلبة الطلبة صـ 47ـ , و المغرب صــ 74ـ , مادة جبب .


(�) المبسوط 5/ 97.


(�) الجذام هو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه , ينظر المغرب صــ78ـ , مادة جذم.


(�) البرص هو البياض في ظاهر الجلد , ينظر المغرب صــ 307ـ , مادة عدو.


(�) المبسوط 5/ 97.


(�) حاشية الدسوقي 2/ 277.


(�) العذيطة هي الإحداث عند الجماع , ينظر المصباح المنير صــ 399, مادة عذط.


(�) المقصود بالاعتراض هو عدم قدرة الزوج على الوطء لعارض وهو بصفة من يمكنه , وربما كان بعد وطء قد تقدم          منه وربما كان عن امرأة دون أخرى . ينظر التاج والإكليل 5/ 147.


(�) الإفضاء يقصد به اختلاط مسلك الذكر بمسلك البول. ينظر الفواكه الدواني 2/ 38.


(�) الفواكه الدواني 2/ 38.


(�) مغني المحتاج 4/ 339 – 341.


(�) رتق المرأة   هو انسداد الرحم بعظم ونحوه والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها , ينظر طلبة الطلبة صـ 46ـ , مادة رتق.


(�) القرن مانع في الفرج يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم , ينظر المغرب صـ 381ـ , مادة قرن.


(�) البخر هو إنتان الفم , ينظر طلبة الطلبة صــ 111ـ , مادة بخر.


(�) الصنان هو ظهور الرائحة الكريهة تحت الإبط وغيره , ينظر المصباح المنيرصـ 249ـ ,مادة صنن , والمرجع نفسه صــ208ـ مادة ذفر. 


(�) مغني المحتاج 4/ 341.


(�) المغني 7/ 141.


(�) الفتق في المرأة المقصود به انفتاق فرجها , ينظر طلبة الطلبة صــ 112ـ , مادة فتق.


(�) العفل هو شيء مدور يخرج بالفرج شبه الأدرة , المغرب صــ 320 ـ , مادة عفل.


(�) المغني 7/ 141.


(�) المغني 7/ 141 – 142 , والفروع 5/ 231.


(�) النجو هو الخرء ويسند الفعل إلى الإنسان فيقال نجا الرجل إذا تغوط.  ينظر المصباح المنير صـ 595ـ مادة نجو.


(�) الباسور واحد البواسير وهي كالدماميل في المقعدة, ينظر المغرب صــ 43ـ مادة بسر.


(�) الناصور هي علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها وتقول الأطباء هي كل قرحة تزمن في البدن. ينظر المصباح المنير صــ 608ـ مادة نصر.


(�) شرح منتهى الإرادات 2/ 678.


(�) المغني 7/ 142 , ومطالب أولي النهى 5/ 149.


(�) المرجع السابق .


(�) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية , ولد في دمشق سنة 691هـ , وتفقه في المذهب وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام كان عارفا بالتفسير وبأصول الدين والفقه وله اعتناء بعلم الحديث والنحو وعلم الكلام والسلوك  وله العديد من المصنفات منها إعلام الموقعين عن رب العالمين , وأحكام أهل الذمة , وتحفة المودود بأحكام المولود , والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , وروضة المحبين, وغيرها , توفي ليلة الخميس ثالث عشرى رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وصلى عليه من الغد بالجامع الأموي.  


( ينظر المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد  2 / 384 , 385 . والأعلام للزركلي 6/ 56.)


(�) زاد المعاد 5 / 182, 183.


(�) شرح منتهى الإرادات 2/ 679.


(�) المغني 7/ 141.


(�)وقيل إنه كعب بن زيد وله صحبة ولا أحد يقول ابن عجرة فإنه لا يعرف لكعب ابن عجرة ابن اسمه زيد ( ينظر علل بن أبي حاتم 1/ 423 , والمحلى لابن حزم 9/ 288).


(�) الكشح هو ما بين الخاصرة إلى الضلع القصوى من الجنب , ينظر طلبة الطلبة صــ 47ـ مادة كشح.


(�) أخرجه أحمد 3/ 493 , والحاكم في ذكر العالية 4/ 36 , والبيهقي في جماع أبواب العيب في المنكوحة 7/ 213. 


(�) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم  بن عم رسول الله  صلى الله عليه وسلم , وزوج ابنته , من السابقين الأولين , ورجح جمع أنه أول من أسلم , وهو أحد العشرة , مات في رمضان سنة أربعين وله ثلاث وستون على الأرجح ( ينظر تقريب التهذيب ج: 1 ص: 402 ).


(�) تقدمت ترجمته صـ 70ـ .


(�) أخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 280 , 281 


(�) تقدمت ترجمته صـ 36 ـ .


(�) أخرجه البيهقي في جماع أبواب العيب في المنكوحة 7/ 215, والدارقطني 3/ 267 , وجود إسناده الصنعاني في سبل السلام 2/ 198. 


(�) هو جميل بن زيد  الطائي الكوفي أو البصري , روى عن بن عمر وكعب بن زيد أو زيد بن كعب قال بن معين والنسائي : ليس بثقة , وقال البخاري : لم يصح حديثه , وذكر أبو بكر بن عياش أنه اعترف بأنه لم يسمع من بن عمر شيئا ( ينظر تهذيب التهذيب 2 / 98 ).


(�) ينظر مجمع الزوائد باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيباً 4/300 , وسنن البيهقي في باب جماع أبواب العيب في المنكوحة 7/ 214 .


(�) سبل السلام 2/ 198.


(�) المرجع السابق.


(�) أخرجه سعيد بن منصور في باب ما جاء في العنين 2/ 81 , وعبدالرزاق في مصنفه في باب الرجل العقيم 6/162. والأثر فيه انقطاع  حيث لم يدرك ابن سيرن عمر رضي الله عنه  فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافته , ينظر سير أعلام النبلاء 4/ 606.


(�) زاد المعاد 5/ 182 , 183.


(�) حاشية العدوي 2/ 130.


(�) المرجع السابق.


(�) 7/ 50.


(�) المرجع السابق.


(�) شرح منتهى الإرادات 3/ 183.


(�) الفواكه الدواني 2/ 52.


(�) ينظر في ذلك فتح القدير 1/ 331 , ومغني المحتاج 4/ 457 , والفروع 5/ 394.


(�) ينظر كشاف القناع 5/ 259.


(�) بدائع الصنائع 3/ 126.


(�) مواهب الجليل 4/ 87.


(�) مغني المحتاج 4/ 491.


(�) المغني 7/ 379.


(�) الإسراء آية 36.


(�) أخرجه البخاري في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 1/ 64 , ومسلم في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 1/ 276.


(�) منح الجليل 4/ 142.


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) 6/ 105.


(�) 8/ 299 , 300.


(�) 6/ 68.


(�) 8/ 215.


(�) سورة البقرة , الآية 178.


(�) أخرجه أحمد 1/ 119 , أبو داود في باب السرية ترد على أهل العسكر 3/ 80 , والحاكم 2/ 153 , وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد عن أبي هريرة وعمرو بن العاص , و صحح ابن حجر إسناد علي في الدراية 2/ 262 . 


(�) تبيين الحقائق 6/ 105


(�) المغني / 215.


(�) بدائع الصنائع 7/ 101.


(�) سورة التوبة الآية 123.


(�) أخرجه البخاري في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 1/ 17 , ومسلم في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 1/ 53 .


(�) شرح السير الكبير 4/ 1428.


(�) مغني المحتاج 5/ 267.


(�) الإنصاف 10/ 23.


(�) مغني المحتاج 5/ 267.


(�)  كشاف القناع 5/ 549.


(�) مغني المحتاج 5/ 267 , والمبسوط 26/ 70 , وخلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ 332ـ.


(�) الإعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة صــ 20ـ.


(�) الإنصاف 10/ 23.


(�) سورة النحل , الآية 126.


(�) بدائع الصنائع 7/ 323.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 16.


(�) مغني المحتاج 5/ 268.


(�) كشاف القناع 5/ 556.


(�) سورة النحل , الآية 126.


(�)  هو الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن الأصل اليزيدي الأموي مولاهم القرطبي الظاهري , ولد سنة 384هـ , كان أولا شافعيا ثم تحول ظاهريا وكان صاحب فنون وورع وزهد وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم مع توسعه في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار من مؤلفاته المحلى على مذهبه واجتهاده وشرحه المحلى والملل والنحل والإيصال في فقه الحديث وغير ذلك  مات في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة .


 طبقات الحفاظ 1 / 435 , 436. وسير أعلام النبلاء 18/ 185.       


(�) المحلى 11/ 68. 


(�) المرجع السابق.


(�) سورة البقرة , الآية 194.


(�) سورة النحل , الآية 126.


(�) هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري  , مولى أنس بن مالك , ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان , من أعلم الناس بالقضاء , توفي رحمه الله 110هـ. ينظر طبقات الحفاظ 1/ 38 ، 39.


(�) تفسير ابن كثير 2/ 593.


(�) مغني المحتاج 5/ 307.


(�) الإنصاف 10/ 90.


(�) أخرجه البيهقي في كتاب عمرو بن حزم بلفظ في الأذن خمسون من الإبل 8/ 93 , والدار قطني أيضا في كتاب عمرو بن حزم 3/ 209 , قال عنه ابن حجر(حديث عمرو بن حزم في الأذن  خمسون من الإبل ليس هذا في الحديث الطويل الذي صححه بن حبان وتقدم الكلام عليه .........  رواه الدارقطني والبيهقي في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس عن بن شهاب وهي مع إرسالها أصح إسنادا من الموصول كما تقدم) ينظر  تلخيص الحبير 4 / 26.


وكتاب عمرو بن حزم اختلف في قبوله فقال الشافعي ( ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم _ والله أعلم _ حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله ) الرسالة صـ 422ـ.


 وذهب آخرون إلى قبوله لتلقي العلماء له بالقبول وللعمل به . قال الحاكم ( هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب , يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة )


المستدرك 1/ 553 .


وقال ابن عبد البر: ( هو كتاب مشهور عند أهل السير , معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد , كأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ) التمهيد 17/ 338 , 339 .


(�) تقدمت ترجمته صـ 70ـ .


(�) تقدمت ترجمته صـ 85 ـ .


(�)  أثر عمر أخرجه عبد الرزاق في باب الأذن 9/ 324 , من طريقين عن طاوس وعكرمة وكلاهما لم يدركا عمر , فهو منقطع. ينظر أقضية الخلفاء الراشدين لأركي 3/ 730 , وأثر علي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 323 , والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 85 وإسناده حسن . ينظر أقضية الخلفاء الراشدين 3/ 731 .


(�) المغني 8/ 345.


(�) الحكومة على رأي جمهور العلماء هي أن يقوم المجني عليه كم يساوي أن لو كان عبداً غير مجني عليه ثم يقوم مجنياً عليه فينظر كم بين القيمتين فإن كان العشر مثلاً ففيه عشر الدية . قال ابن قدامة في المغني هو قول أهل العلم كلهم لا نعلم بينهم فيه خلافاً . ينظر في تفسير الحكومة بدائع الصنائع 7/ 324 , والتاج والإكليل 8/ 335 , والأم 8/ 352 


والمغني 8/ 376 , وهناك تفسير آخر للحكومة عند الحنفية وهوأن تقرب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة . ( ينظر بدائع الصنائع 7/ 324) ولعل هذا الرأي هو الأقرب


 لاسيما في هذا العصر الذي ليس فيه بيع وشراء في الأرقاء .


(�) الإنصاف 10/ 90.


(�) النص هو مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم (( قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها)) سنن النسائي (المجتبى) 8 / 55 , قال عنه الشوكاني في نيل الأوطار: ( سكت عنه أبو داود والنسائي ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات) 7/ 219 .


(�)  ينظر في ذلك مصنف ابن أبي شيبة 6/313, 318  , وبدائع الصنائع 7/323 , والمنتقى شرح الموطأ 7/ 86 ,         والأم 6/ 71 , والمغني 8/ 365 .


(�) المبسوط 26/ 70 , والمغني 8/ 356 .


(�) المبسوط 26/70 , ونهاية المحتاج 7/ 325 , والإعاقة السمعية صــ 20ـ.


(�) حاشية البجيرمي 4/ 166.


(�) المبسوط 26/ 80.


(�) التاج والإكليل 8/ 342.


(�) المغني 8/ 366.


(�) بدائع الصنائع 7/ 323.


(�) أخرجه بن حبان في صحيحه 14/ 507 , والحاكم في مستدركه 1/ 553 , والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 89 , في كتاب عمرو بن حزم وقد سبق الكلام عليه صـ 99 ـ .


(�) مغني المحتاج 5/ 310.


(�) حاشية البجيرمي 4/ 166.


(�) الإنصاف 10/ 89.


(�) سبق تخريجه صـ 106ـ.


(�) المغني 8/366.


(�) تقدمت ترجمته صـ 70 ـ .


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 359 .


(�) ينظر إليها في أقضية الخلفاء الراشدين لأركي 2/ 711.


(�) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  , مولى أمية بن خالد بن أسيد القرشي , له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد ولد سنة ثمانين عام الجحاف , من فقهاء أهل مكة وقرائهم , وممن جمع وصنف وحفظ وذاكر , مات سنة خمسين ومائة وكان يدلس (  ينظر مشاهير علماء الأمصار 1 / 145 , وسير أعلام النبلاء 6/  333 ).


(�) تقدمت ترجمته صـ 48ـ .


(�) سبق تخريجه صـ106ـ.


(�) ينظر المبسوط 26/ 69  , و التاج والإكليل 8/ 338  , ومغني المحتاج 5/ 319 , والمغني 8/ 345.


(�) أخرجه البيهقي 8/ 85 بلفظ (( وفي السمع مائة من الإبل )) . 


(�) قال عنه البيهقي : رواه أبو يحيى الساجي بإسناد فيه ضعف , ورواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم , ( سنن البيهقي 8/ 85 )  وضعفه الألباني لضعف حفظ ابن أنعم .( إرواء الغليل 7/ 85 ).


(�) أبو المهلب  الجرمي عم أبي قلابة له إدراك من تابعي أهل البصرة و كان ثقة قليل الحديث وله رواية عن عمر  واختلف في اسمه فقيل معاوية بن عمرو بن زيد وقيل عبد الرحمن بن عمرو . (  ينظر الإصابة 7 / 400 ).


(�) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي  أبو قلابة  البصري ثقة فاضل كثير الإرسال  مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة. ( تقريب التهذيب 1 / 304 ).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 11 , وابن أبي شيبه في مصنفه 5/ 359 , والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 86.


وحسن إسناده الألباني في  إرواء الغليل 7/ 322. وقال عنه الدكتور أركي إسناده صحيح ؛ لأنه وجد طرقاً أخرى غير التي ذكرها الألباني رحمه الله , ينظر أقضية الخلفاء الراشدين 2/ 748 .


(�) المحلى 11/ 70.


(�) ينظر أقضية الخلفاء الراشدين 2/ 749 .


(�) ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 379 , والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج 1/ 804 .


(�) أبو بكر بن المنذر , الإمام المشهور أحد أئمة الإسلام , محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري , المجمع على إمامته وجلالته ووفور علمه وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه , وله المصنفات المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء , منها الأوسط , والاشراف , وكتاب الإجماع وغيرها , توفي رحمه الله في مكة سنة تسع أو


 عشر وثلاثمائة . ( ينظر تهذيب الأسماء 2 / 485).


(�) المغني 8/ 345.


(�) المرجع السابق. 


(�) البحر الرائق 6/ 299.


(�) الأحكام السلطانية للماوردي صـ 6 , 21ـ .


(�) كشاف القناع 6/ 159.


(�) الأحكام السلطانية للماوردي صـ 21ـ.


(�) مآثر الإنافة في معالم الخلافة صــ 33 , 34ـ.


(�) المرجع السابق .


(�) تقدمت ترجمته صـ 100 ـ .


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 129.


(�) المرجع السابق.


(�) الأحكام السلطانية صـ 21ـ. 


(�) كشاف القناع 6/ 160.


(�) ينظر المرجع السابق .


(�) الأحكام السلطانية صـ 21ـ.


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) كشاف القناع 6/ 160.


(�) المنثور في القواعد 3/ 374 , و الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 186 ـ .


(�) الأحكام السلطانية صـ21ـ.


(�) كشاف القناع 6/ 159.


(�) الأحكام السلطانية صـ 21ـ.


(�) المرجع السابق.


(�) تقدمت هذه القاعدة صـ 115ـ .


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) البحر الرائق 6/ 283 , وتبصرة الحكام 1/ 27 , ومغني المحتاج 6/ 262 , وكشاف القناع 6/ 295.


(�) كشاف القناع 6/ 295.


(�) مغني المحتاج 6/ 262.


(�) تبصرة الحكام 1/ 28.


(�) البحر الرائق 6/ 283. 


(�) تبصرة الحكام 1/ 28.


(�) نهاية المحتاج 8/ 238.  


(�) كشاف القناع 6/ 294 , 295 , 297 .


(�) كشاف القناع 6/ 297.


(�) تبصرة الحكام 1/ 28.


(�) تبصرة الحكام 1/ 26, 28.


(�) البحر الرائق 6/ 283.


(�) مغني المحتاج 6/ 262.


(�) البحر الرائق 6/ 283.


(�) أخرجه البخاري في باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 6/ 2616 ومسلم في باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 1/ 1342 .


(�) نهاية المحتاج 8/ 252.


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) تبصرة الحكام 1/ 28.


(�) مغني المحتاج 6/ 270.


(�) كشاف القناع 6/ 297.


(�) في صـ 119ـ .


(�) في صـ 120ـ .


(�) في صـ 120ـ .
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